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الكلیة لا تتحمل أي مسؤولیة 

عما یرد في هذه المذكرة من أراء



شكـــــــــــــر وعرفــــــــــــان

الشكر الله عز وجل الذي أنار دربي و أوصلني إلى مبتغاي وأحمده على توفیقي 

لإتمام هذه المذكرة

داــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صرت له عبــــــــــــي حرفــــــــــــــــــــــــــــن علمنــــم

بخالص الشكر والعرفان إلى الأستاذة المشرفة التي أفادتنا بتوجیهاتها أتقدم 

وتوصیاتها وكذا أساتذتي في لجنة المناقشة وكل الأساتذة الذین رافقوننا في

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمش

أهدي عملي هذا المتواضع إلى روح والدي الخالدة و إلى الوالدة حفظها االله ورعاها 

دون أن أجحد حق كل من ساهم ،وكل أفراد العائلة بما فیهم الزوجة

ةــــــــــــــــــــــــــــولو بكلمد ــــــــــــــــــــــــب أو بعیــــــــــــــــــــــــــــــن قریــــــــــــــــــم



قائمة المختصرات

المختصرالكلمــــــــــــــــــــــــــــــة

د جالدستور الجزائري

ج رالجریدة الرسمیة

ق إ جقانون الإجراءات الجزائیة

ق عقانون العقوبات

صالصفحة

مالمادة

فالفقرة

د طدون طبعة
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المعلوم لدینا أن الإنسان كائن إجتماعي،لایستطیع أن یعیش وحیدا أومنفردا، إنما إضطر من 

إلى الإنضمام إلى بني جنسه من البشر،مما أدى إلى ضرورة وجود قواعد تنظم نشاطه 

وعلاقته بالأخرین من الأفراد،حیث من مجموع هذه القواعد یتكون النظام القانوني في الدولة 

الطمأنینة والإستقرار في و إنما یحقق الأمن إحترام الأفراد لمثل هذه القواعد القانونیة،إذ أن 

إقترنت لذلك، إنحلالعامل تخلف و ها أو إنتهاكعنها المجتمع الإنساني في حین یعد الخروج

هذه القواعد القانونیة بجزاءات جنائیة هي عبارة عن رد فعل المجتمع في حالة مخالفة مثل 

.قواعد القانونیةهذه ال

تصیبه في كیانه وتقف عقبة أمام تطوره ،لجریمة ظاهرة حتمیة في كل مجتمعفا

منها والحد من تكرارها ولا یتسنى ذلك إلا بعد دراستها دراسة تفصیلیة الوقایة مما یستوجب

دقیقة شاملة لعناصرها وظروفها وملمة بكل أطرافها فهي عبارة عن مسرحیة تقام في مكان 

أو تشابهتدوار مهما تباینت تلك الأ،فبطال لكل دور یقوم بهأمعین وفي زمان محدد ولها 

ن ألى الوجود ولابد إهي دائما أدوار مساهمة في إبرازها همیة فومهما تفاوتت من حیث الأ

.تترك علیها بصماتها

جرام قدیما على الجریمة في حد ذاتها دون التوسع نصبت دراسة باحثي علم الإإن إ

بدایة فقط وكان بمثابة رد فعل على الما كان ذلك في نلتشمل الأشخاص المساهمین فیها، فإ

ستبدادیة التي كان یسلطها حقة المتمثلة في العقوبات الإالنتائج اللاوباشرةولیة المالنتائج الأ

صللنقالعلماءتنبهحتىطویلاالفترةهذهتدمولمتنمهما كا،نذاك على المجرمینأالحكام 

كانالذيص بالشخالاهتماملىإفسارعواة،میر الجلمعالجةسلوبالأذلكوبشیكانالذي

مهمةمانوعاسهلمماوجودهاسبابأو الجریمةلفهمالدراسةتكتملوكادتالجریمةبكیرت

لمامالإنأإلىتوصلالحدیثالجنائيالفقهنألاإالجرائمشرمنالمجتمععندفاعلا

غیرجتماعيالإوتكوینهالفطريستعدادهاوٕ الجانيدراسةوكذاوظروفهاالجریمةبعناصر

تالب، إلا بمقترفیهاولیةؤ مسوتحدیدالجریمةرتكابلإالحقیقةسبابالأعلىقوفللو كافیین

اعیةبجتمالإوحالتهخصیتهشدراسةلخلامنالجریمةفيدورهوتوضیحعلیهالمجنيفي

اللحظاتوفيأةیمالجر رتكابإقبلسواءبالجاني،قتهعلاوكذاوالثقافیةقتصادیةوالإ
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ولیةؤ مستحدیدفيعلیهالمجنيهذادورمعرفةخیراأو بعدهاحتىوأخیرةالأالضیقة

قبالهإفيالجانيعلىتأثیرهومدىعلیهالمجنير دور تحدیدأخرىوبعبارةأالجنائیةالجاني

، كون صفاته الموضوعیة أو الشخصیة یكون لها تأثیر على الجاني في إقتراف جرمهعلى

الفكرةزرعفيببالسهویكونسلوكاذیتخصفة أو علیهلمجنيتكون لحیاناأبل،جریمته

الفكرة ينمه الصفة أو الأسلوب أن یهذشأنمنیكونوأالجانيذهنفيجرامیةالإ

ماديككیانالجریمةإلى الخارج، فویدفع بها لتظهر الجانيذا كانت موجودة لدى إجرامیة الإ

قةلاوالعالسلوكعنالناتجةمیةاجر الإوالنتیجةالفاعلبهیقومالذيمياجر الإالسلوكیشمل

أوالعقوباتقانونفينصبتجریمهوردإذامجرماالفعلهذاویعدبینهمابطةاالر السببیة

قانوني،لنصطبقاجریمةالفعلیعتبرقدتالحالابعضفيأنهإلاله،المكملةالقوانین

باحةالإأسبابمنسببلقیامأوتطبیقهتعطلأسبابلوجودعلیهیطبقلاالنصهذالكن

أقرهالذيعلیهالمجنيءورضاالشرعيوالدفاعالقانونبهوأذنأمرما: فيالمتمثلةو

.المقارنالقانون

لمسائلامنمسألةتخلوتكادولاالجوانب،متشعبكموضوععلیهالمجنيصفةفإنولهذا

لموضوعاتبالنسبةجمیعهاالقانونیةنظمةالأتقاربرغميرأالفيفلاخمنبهتتعلقالتي

.والجماعیةالفردیةبالمصلحةذلكرتباطاوٕ ومالهعلیه،بحیاتهالمجنيبشخصتتعلقرئیسیة

ةمحاولاضع في المتو المجهودمنبقسطنساهمأنلنادابالتیارهذامعتماشیا

فيمؤثركطرفوالمتمثلة في صفته والتي تعد علیهالمجنيجزئیة من علىالضوءلتسلیط

.الجریمةمكوناتفيوكعنصرللجانيجتماعیةالإالبیئة
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العلمیةجوانبهافيأهمیة خاصةعلیهالمجنيصفةموضوعیكتسب: أهمیة الدراسة

.والعملیة

لهذه الدراسة في البحث عن موضوع صفة المجني تكمن الأهمیة العلمیة :الأهمیة العلمیة

ومساهمته في وقوع الجریمة علیه وتعاریفه المتباینة وتمییزه عن باقي المصطلحات المشابهة 

أو یعتبر كظرف كظرف تشدیدهل یعتد بصفة المجني علیه هذا من جهة ومن جهة أخرى 

؟لتخفیف المسؤولیة وتغییر وصف الجریمة

الدراسة لیست دراسة نظریة بحتة و إنما لها صدا واسعا في الحیاة إن هذه:الأهمیة العملیة

العملیة وهذه تتأتى مما نقرأه ونسمعه ونشاهده في حیاتنا الیومیة مما یدعونا كدارسین للقانون 

. إیضاح حقیقة هذا الأمر

وأثره لهذه الدراسة كذلك للبحث عن مفهوم صفة المجني علیه حیث تنصب الأهمیة العملیة

.في العقوبة الجزائیة

تتمثل في أسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة: أسباب الدراسة

، هناك مجموعة من الأسباب الذاتیة التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع: الأسباب الذاتیة

فالسبب الأول یعود إلى المیول الشخصي للغوص في مضمار هذا الموضوع  نظرا لأهمیته 

بحقوق الأفراد وهو مبدأ مكرس دستوریا أما السبب الثاني لدوافع مهنیة من خلال إرتباطه 

.قصد التمكن أكثر في هذا المجال

التغطیة الشاملة للموضوع من خلال الإحاطة به من جمیع النواحي   : الأسباب الموضوعیة

ه وإعطائه الأهمیة والقیمة العلمیة وذلك بالبحث عن مفهوم صفة المجني علیه وأثر هذ

.الصفة في العقوبة الجزائیة
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:إشكالیة البحث

ما مدى تأثیر الصفات : من خلال ما سبق تقدیمه یمكن طرح الإشكالیة التالیة 

بالمجني علیه في العقوبة الجزائیة؟ الخاصة

:منهج الدراسة

نظرا لطبیعة الدراسة لا یكفي إستخدام منهج واحد بعینه و إنما لا بد من الإعتماد 

.   على أكثر من منهج لنستطیع التقرب من دراستنا بالشكل الذي یجعلنا نلم بجمیع جوانبه

لذا سیتم الإعتماد على المنهج التحلیلي و ذلك بتحلیل النصوص و الخروج بالنتائج القانونیة 

منه ، كما إنتهجنا المنهج الوصفي بجمع و تحصیل و عرض المعلومات التي لها للإستفادة 

. الدراسةعلاقة بموضوع

:أهداف الدراسة

ضوابط تحدید صفة المجني علیه في الدعوى هذه الأخیرة في تبیانتتمثل

من خلال التعریف به وتمییزه عن باقي المصطلحات المشابهة مع تحدید دور العمومیة

المجني علیه في التطبیقات الجنائیة و ذلك من خلال تبیان دوره في تحدید المسؤولیة 

.الجزائیة والنتائح المترتبة على إستغلال صفة المجني علیه

:الدراسات السابقة

دكتوراهأطروحة،من بینهاعلى بعض أطروحات الدكتوراهلقد إعتمدنا في دراستنا 

الإجرامیةالظاهرةفيعلیهالمجنيدورالتي تتمحور فيقدري،دالیاالعزیزعبدحمدلأ

والذي تناول في  دراسته المجني 0112سنة الإسكندریة،جامعةلحقوقاكلیةناقشها في 

علیه بصفة عامة بالتطرق إلى الدور الذي یلعبه في الظارهرة الإجرامیة غیر وفي المقابل 

فإن دراستنا تعمقت في جزئیة معقدة من المجني علیه ألا وهي صفته وأثرها على العقوبة 

والتي حاولنا من خلالها الإلمام بها من جمیع النواحي    
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:صعوبات الدراسة 

لقد واجهتنا بعض الصعوبات في إنجاز هذا البحث خاصة منها الوضع 

والذي حال دون التنقل إلى جامعات أخرى والتعمق الحالي للبلاد في ظل تفشي وباء كورونا

.أكثر في هذا البحث

.ألا وهي صفته نقص المراجع في هذا البحث و المتمثل في جزئیة من المجني علیه-

.ضعف تدفق الأنترنیت للإعتماد علیها و تعویض نقص المراجع -

محور دراستنا هو البحث في صفة المجني علیه و أثره في العقوبة الجزائیة فقد لما أن اط

ضوابط تحدید صفة المجني علیه في قسمنا دراستنا إلى فصلین، الفصل الأول لدراسة 

.والفصل الثاني صفة المجني علیه في تحدید العقوبةالدعوى العمومیة
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ضوابط تحدید صفة المجني علیه في الدعوى العمومیة:الفصل الأول

إجراميلنموذجمطابقةوذلكبسلوكهالإنسانیحققهامادیةواقعةالجریمة

یرتكبأنفیجبوحدها،كافیةغیرالمطابقةالعقوبات، إلا أن هذهقانونبنصوصمحدد

فيالخطیئةتوافرمنلا بدأخرىعمله وبعبارةلنتائجالواعیةالحرةبإرادتهفعلهالإنسان

الجریمةوقوعفيدخلعلیهلصفة أو سلوك المجنيیكونأنمنیمنعذلك لاإلا أنحقه،

.1الجریمةظروفخلقفيتساهم هذه الصفة أو السلوكإذ

ولا تعد سببها ومن الأمثلة المطروحة على الساحة الجنائیة في وقتنا الحاضر لا تحصى 

فلولاها لما وقعت الجریمة فمنها ما یكون بدافع السن ومنها ما الرئیسي صفة المجني علیه

یكون الجنس أساسه ومنها ما یكون بسبب الوظیفة وأحیانا تكون صفات ملازمة للمجني 

ضوابط تحدید صفة علیه وهذا ما سنحاول دراسته من خلال هذا الفصل بالتعرض إلى 

،من خلال تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین نتناول في ه في الدعوى العمومیةالمجني علی

المبحث الأول الإطار العام للمجني علیه والمبحث الثاني نخصصه لسوك المجني علیه 

. وعلاقته بالجاني ،تتضمنه مطالب و فروع حسب متطلبات كل مبحث

زیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع،الدار العلمیة الدولیة للنشر والتو 1طنبیه صالح،دراسة في علمي الإجرام و العقاب-1

110، ص 2003،عمان،
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للمجني علیهالعامالإطار : المبحث الأول 

یثیر مصطلح المجني علیه عدة تساؤلات خاصة بوضعه و دوره و أهمیته 

یختلف في الجنائيفي مجال الدراسات الجنائیة حیث أن مفهومه و أهمیة دراسته في القانون 

إتجاهاته الرئیسیة عنه في علم الإجرام وقد إختلف الفقه الجنائي في تعریف المجني علیه 

خاصة أن التشریعات الجزائیة أغفلت دائما تعریفه بصورة مستقلة لذلك هناك من یعرفه من 

منطلق الضرر الذي أصابه من جراء الجریمة وبالتالي هو الشخص الذي یلتزم الجاني 

.عن الضرر الناشىء عن فعلهبتعویضه 

لكننا لا نستطیع حقیقة الأمر أن نتبني هذا التعریف لأنه یخلط بین المجني علیه والمضرور 

دون أن یكون هو المجني علیه فعلى سبیل المثال في جریمة القتل یعتبر 1من الجریمة

رثة وفي جریمة القتیل هو المجني علیه ولكن المضرور فیها والذي یستحق التعویض هم الو 

السرقة المجني علیه هو مالك الشيء المسروق ولكن المضرور من الجریمة قد تكون أسرته 

اك بصورة غیر مباشرة أو أحد دائنیه الذي له حق الإمتیاز على هذا الشيء وبالتالي هن

المضرور ولهذا لا یجوز تعریف المجني علیه بالرجوع إلى و إرتباط حتمي بین المجني علیه 

.رة الضرر الناتج عن الجریمة فك

اتجهت بعض الأراء إلى تعریف المجني علیه بالنظر إلى القصد الجنائي منها أي لما سبق 

ذلك الشخص الذي قصد الجاني الإعتداء على حقوقه التي یحمیها أن المجني علیه هو

و علیه سنعمد إلى تسلیط الضوء على المجني علیه في هذا الإطار 2النظام القانوني للدولة

نتطرق في الأول إلى مفهوم المجني علیه والثاني نخصصه لتمییز المجني مطلبینضمن 

.علیه عن باقي المصطلحات المشابهة

الریاض،الأمنیةللعلومالعربیةنایفأكادیمیة،الأولىعلیه،الطبعةالمجنيللطفلالجنائیةطه، الحمایةأحمدمحمود-1

20- 17،ص 1999،

لماجستیر ادرجةلنیلكرةذم،ائيلجز االتشریعومیةلاسالإالشریعةنیبمقارنةدراسةحداثالأحو ،جنبلحسنتي زوان-2

.11،ص2004،زائرلجا،جامعةنقانو وشریعةتخصص میةلاسم الإالعلو في 
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مفهوم المجني علیه: المطلب الأول 

مسار العلاقة بین الجاني والمجني من المعلوم أن الدول ضلت بعیدة عن 

علیه في الدعوى الجزائیة إلا بالقدر الذي یضمن عدم لجوء الأفراد إلى الإنتقام والأخذ بالثأر 

وعلى الجاني إذا أراد أن یتفادى ملاحقته جنائیا أن یبادر إلى الصلح مع المجني علیه

رضیة المادیة والمعنویة التي تحول أو ورثته كإجراء بدیل یحقق للمجني علیه أو لورثته الت

دون السیر في إجراءات الملاحقة وفي ظل هذا الوضع الذي ناسبه نظام الإتهام 

الفردي،ظهر المجني علیه في الدعوى الجزائیة دون أن یكون بالضرورة مضرورا من الجریمة 

جني علیه ومدافعا عن حقوقه ومصالحه التي أهدرتها الجریمة ولم یبدأ تجاهل الممتصرفا

بصورة كاملة إلا بالفصل التام بین حق الدولة في عقاب الجاني للضرر العام الذي تحدثه 

الجریمة ووسیلتها للحصول على هذا الحق الدعوى الجزائیة وبین حق المجني علیه في 

التعویض عن الضرر الشخصي الذي أصابه من الجریمة و وسیلته للحصول علیه الدعوى 

.ك في الغالب أن یرفعها بالتبعیة للدعوى الجزائیة المرفوعة على المتهمالمدنیة التي یمل

یزال هو النظام السائد في العدید من و لقد صاحب هذا الفصل نظام الإتهام العام،الذي لا

القوانین الإجرائیة ولو مع عدید التغیرات التي أدخلت علیه وأثرت على مفهوم المجني علیه 

الأن هو أن الدعوى الجزائیة طرفاها المدعي والمتهم بعد إستبعاد یمیزه حتى ما دام ما

والواقع أن التمییز في الضرر الذي تحدثه الجریمة بین الضرر العام وهو 1المجني علیه

ضرر ثابت بالمخالفة للقوانین المعمول بها في الدولة و الضرر الخاص یقصد به الضرر 

ة فالجریمة في كل الأحوال تضر بالمجتمع حتى لو الذي یصیب فردا من الأفراد لایثیر مشكل

وقع ضررها المباشر على فرد من أفراده إما بإهدار حق له یحمیه القانون الجنائي أو إنقاصه 

في السلامة الجسدیة أوكما هو الأن في الجرائم التي تقع إعتداء على الحق في الحیاة أو

الشرف 

، دار النهضة العربیة بالقاهرة   1، طمحمد عبد اللطیف عبد العال، مفهوم المجني علیه في الدعوى الجنائیة-1

59، 58،ص 2006
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الشأن في جرائم الشروع في القتل أوالسرقة تهدیده بالضرر كما هوأوالإعتبار أوالملكیة وإما 

نما المشكلة في نظام الإتهام العام نفسه الذي حصر مفهوم المجني علیه في الدعوى  وإ

الجزائیة في إطار الحق في الحصول على التعویض عن الضرر الذي أصابه من الجریمة و 

1نا المجني علیه المختفي وراء فكرة الضررلم یعطه بصفته من وقعت علیه الجریمة ومن ه

تعریف المجني علیه من الجانب القانوني: الفرع الأول 

شخصكل: ولیه هعالمجنيفلقد تعددت التعاریف القانونیة للمجني علیه 

الضرربتعویضقبله الجانيتزملیشخصكلوهوأجریمةءاجر منبضررأصیب

واهعنالناجمالضرریتحملوالذيالجریمةفيبيلالسالطرفهوأو الجریمةعنالناشئ

كالتشریع، غیر أن أغلب التشریعات2قانونیةتعاریفذههوكلاهفیسببایكوننأیمكن

والأردني المصريالجزائري و العربیة الأخرى كالتشریعاتوكذاوالیونانيوالإیطاليالفرنسي

حریك الدعوى عدم جواز تو الذي یستشف من نصوصه فيالمجني علیهعرف لم یوالعراقي

بعض الجرائم المحددة الجزائیة إلا بناء على شكوى من المجني علیه أو من یمثله قانونا 

ویبدو أنه یقصد بذلك أن المجني علیه هو الشخص الذي وقعت علیه نتیجة الجریمة حصرا 

أو اعتدى على حقه الذي یحمیه القانون ثم میز بین المجني علیه و المتضرر من الجریمة 

فأعطى الأخیر حق الإدعاء بالحق المدني ضد المتهم و المسؤول مدنیا للمطالبة بالتعویض 

ما دام طرفا هلتعریفجدوىلجریمة و ربما لم یجد المشرع العراقيعن الضرر الذي سببته ا

تضرر من الجریمة والمتهم الذي أخل بقوانینه أو قد یكون المالدعوى الجزائیة هما المجتمع 

ذلك راجعا إما لوضوح هذا المصطلح و إما غموضه و ما ییثیره هذا التعریف من 

مشروع ذي انتهجته اللجنة المكلفة بإعدادإعتراضات من جانب الفقه و هذا هو النهج ال

قانون العقوبات الفرنسي عندما رأت إستبعاد كل تعریف یكون محلا للخلاف الفقهي وإذا 

تعین القول إن المجني علیه هو من وقعت علیه الجریمة فإن صفته كمجني علیه في

قول إن نظام الإتهام عتبار إلا ما تعلق بهذه الصفة،إذ یمكن الإالدعوى الجزائیة لیس لها  

60مصدر سابق ،ص محمد عبد اللطیف عبد العال،- 1

59ص،1999،،التوزیعونشرللصفاءدار،1ط،)الجریمةضحایا(لیهعالمجنيمعلالسعد،صالح- 2
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هي و صطلح على تسمیته بجرائم الشكوى أالعام لم یعتد بإرادة المجني علیه إلا في نطاق ما 

الجرائم التي لا یجوز تحریك الدعوى الجزائیة فیها إلا بناء على شكوى من المجني علیه أو 

بخلاف الإتجاه السابق فإن بعض التشریعات وضعت للمجني علیه و 1من یمثله قانونا

رفه قانون الإجراءات الجنائیة لجمهوریة بولندا عتعریفا محددا في نصوص قانونیة ، فقد 

صاحب المال القانوني أو الحقوق التي انتهكتها ":منه بأنه40في المادة 1969لسنة 

ن شخصا طبیعیا أو قانونیا و یجوز عد هددتها بالإنتهاك سواء كاأو الجریمة مباشرة 

"الجماعات أوالجمعیات العامة الإحتماعیة مجنیا علیها حتي لو لم تكن شخصیة قانونیة

فقد عرف المجني 1958لسنة ) السابق(أما قانون الإجراءات الجنائیة للإتحاد السوفیاتي 

الذي تسببت الجریمة یعتبر مجنیا علیه الشخص: (منه بالنص على أنه24علیه في المادة 

و التعریف بهذه الصیاغة لا یفرق بین ) في إلحاق ضرر معنوي أو جسماني أو مالي به

المجني علیه و المتضرر من الجریمة ، إذ أن المجني علیه قد لا یصاب بضرر مادي أو 

جسمي أو أدبي من الجریمة من الجریمة فضلا عن أن ضرر الجریمة قد لا یقتصر 

ه و إنما یطال أشخاص أخرین كأفراد أسرته و هو ما یؤدي إلى الخلط بین علىالمجني علی

.   2المجني علیه و المتضرر من الجریمة

تعریف المجني علیه من الجانب الفقهي: الفرع الثاني 

ورد تعریف المجني علیه في الفقه الفرنسي،بأنه ذلك الشخص الذي أصابته 

نوع هذا الضرر بشرط أن یكون هذا الضرر شخصیا ومباشرا أونالجریمة بضرر ما أیا كا

هو ذلك الشخص الذي یطلب التعویض عن ضرر أصابه من جریمة جنائیة بأكثر من 

.طریق و لكنها لیست ذات فاعلیة واحدة 

یخرج الفقه المصري عن هذا النطاق إذ أنه من المستقر علیه أن المجني علیه هو ولم

7محمد علي سالم و المدرس محمد عبد المحسن سعدون ، حمایة حقوق ضحایا الجریمة ، د ط، ص .د-1

8السابق ، ص المرجعنفس -2
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1الذي یحمیه القانون بنص تجریم ووقع الفعل الإجرامي عدوانا مباشرا علیهقصاحب الح

وعرفه البعض الأخر بأنه صاحب الحق أو المصلحة المشمولین بالحمایة بنص و اللذین 

ویسایر الفقه العراقي كلا من الفقه الفرنسي 2أو هددتهما بالخطرأصابتهما الجریمة بضرر 

ویستفاد من ذلك أن الجریمة متى إكتمل لها بنیانها 3والمصري في تعریف المجني علیه

القانوني فیترتب علیها أضرار متعددة منها ما یصیب المجتمع أو المصلحة العامة ومنها ما 

قعت علیه تلك الجریمة و في هذه الحالة الأخیرة یصیب المصلحة الخاصة بالشخص الذي و 

تكون الأضرار شخصیة ومباشرة ومترتبة على تلك الواقعة الجنائیة فیكون هذا الشخص 

.مجنیا علیه جنائیا

یبدو أن أقرب تعریف للمجني علیه هو الذي یصفه بأنه الشخص الذي وقع علیه 

التي صانها وحماها المشرع بنص عقابي، كما الإعتداء و مسته الجریمة في حق من حقوقه 

یشترط أن یكون الإعتداء قد أصاب حقا صانه القانون بأي نص تجریم  سواء أورد في قانون 

العقوبات أم غیره من القوانین العقابیة،فالشخص الذي وقع علیه الفعل الإجرامي في 

ددها و تنص علیها التحریض على تناول المخدرات یعد مجنیا علیه في جریمة خاصة تح

.أخرى خاصةتشریعات 

تعریف المجني علیه من الجانب القضائي: الفرع الثالث

یمكننا تعریف المجني علیه على ضوء ما سبق ذكره بأنه الشخص الذي أوقعت 

الجریمة إعتداءا مباشرا على حق من حقوقه وبالتالي لا یدخل الضرر في هذا التعریف 

كمعیار رئیسي أو وحید في تحدید المجني علیه سواء أصابت المجني علیه أو شخصا أخر 

وقوع النشاط الإجرامي سواء عمدا أو خطأ بما یشكل إعتداء على لأن المعول علیه فقط هو

حق یحمیه القانون لأحد المخاطبین بأحكامه و بناء على ذلك یمكن أن یكون المجني علیه 

127ص ،1995دار النهضة العربیة،القاهرة،،3طمحمود نجیب حسني،شرح قانون الإجراءات الجنائیة،-1

127ص ،2001،سنة دار النهضة العربیة،القاهرة،الإجراءات الجنائیة،محمد أبو العلا عقیدة،شرح قانون -2

32،ص1977،دار السلام، بغداد، ،1طراسة حول في أصول المحاكمات الجزائیة دسامي النصراوي ، -3
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.1إعتباریا،كامل الأهلیه أوناقصها،من مواطني الدولة أومن الأجانبشخصا طبیعیا أو

إذا كان هذا هو تعریف المجني علیه بصفة عامة إلا أن الإهتمام به كطرف في 

الجریمة قد إختلف بحسب الفكر القانوني و تطوره عبر العصور المختلفة ، بل أن النظر 

إلیه و دراسة حالته یختلف في وجهة نظر الفقه و التشریع الجزائي عن النظریات و الأفكار 

الإجرام بإعتبار أن دور الجني علیه في نظر فقهاء القانون الجزائي یختلف المنهجیة لعلم

.عن دوره و أهمیته لدى الباحثین في علم الإجرام

فبالنسبة لموقف القضاء فلا تختلف أحكام القضاء الفرنسي عن التعریفات الفقهیة فترى أن 

ف له بالحق في إقامة المجني علیه هو من وقعت علیه الجریمة شخصیا و لكنها لا تعتر 

بحقوق مدنیة الدعوى الجزائیة إلا إذا كان قد أصابته أضرار شخصیة و مباشرة و ادعى

أما محكمة النقض المصریة فقد عرفت ،حتى یطلق علیه تعبیر المضرور من الجریمة 

" المجني علیه بأنه  كل من یقع علیه الفعل أو یتناوله الترك المؤثم قانونا سواء أكان : 

شخصا طبیعیا أم معنویا بمعنى أن یكون هذا الشخص نفسه محلا للحمایة القانونیة التي 

" یهدف إلیها الشارع

.تمییز المجني علیه عن المصطلحات المشابهة: نيلمطلب الثاا

رتأینا لتوضیحه أكثر إة لوتكمالمجني علیه مفهومالسابقالمطلب تناولنا في 

وتوضیح المجني علیه ح لة لمصطهحات المشابلمصطلتطرق لالمطلب للذا هأن نخصص 

المجني علیه ح لومصطهحات تتشابلیم والمصطهناك العدید من المفاهم، فهالفروقات بین

الضحیة حي لحات في مصطلذه المصطها وتتمثل هنا التمییز بینلیما عزاذلك كان لل

حي المدعي المدني والطرف لومصطحان نظریان،لما مصطهوالمضرور من الجریمة  و 

.یة أو القضائیةلائیة العمر جلإحات الان من المصطر ذان یعتبلالمدني ال

.1987،الحدیثة،دمشقالمطبعة،4ط السوري،الجزائیةالمحاكماتأصولقانونشرححومد،الوھابعبد-1
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عن الضحیةالمجني علیهتمییز : الفرع الأول 

والمضرور من الجریمة یشیران ه بدایة یمكن القول بأن مصطلحا المجني علی

إلى الشخص قبل إتصاله بالجریمة بالقضاء أو خارج دائرة القضاء و بمعنى أخر أنهما 

الأستاذ محمد محي الدین فعر وصفان موضوعیان و فیما یخص وصفهما فقد عرف 

مصلحته المحمیة مباشر من وقع العدوان على حقه أو على" عوض المجني علیه بأنه 

، كما عرفة 1"واء كان شخصا طبیعیا أم معنویار أم لا، وسر تب على ذلك نتیجة ضتر سواء 

الأستاذ بأن صاحب الحق الذي تحمیه نصوص التجریم و الذي وقع الفعل مساسا بحقوقه 

كما لا تختلف أحكام القضاء الفرنسي عن التعریفات الفقهیة فنرى أن المجني ،2بشكل مباشر

.3علیه هو من وقعت علیه الجریمة شخصیا

مس شخص المجني علیه سواء ید هذه التعریفات إلى أن الاعتداء الناتج عن الجریمة تستنو 

أكان شخصا طبیعیا أم معنویا،إذ یستو أمام القانون شخص المجني علیه،فالقانون كما 

ف أیضا للشخص ر عتیة المجني علیه فإنه فاب صسكتإالطبیعي بحقه في صیعترف للشخ

.كل جریمةشعتداء علیها یلإقا یحمیها القانون فإن االمعنوي بهذه الصفة،مادام له حقو 

ا لهذا الشخص، أیا كان هذا الحق كالحق رر داء حقا مقتعلإكما أن الجریمة لا بد أن تنال با

یا أالجسدیة والحق في الملكیة والحق في الحیاة الخاصة، وةالحق في السلامفي الحیاة و

علیه والمعتدى علیه في إحدى جرائم الاعتداء ق مجني و كان الاعتداء، فصاحب المال المسر 

الأشخاص مجني علیه والمقذوف في عرضه أو شرفه یعتبر أیضا مجني علیه في على

عبیر المجني تغتصاب، فلإئم ااتصبة مجني علیها في إحدى جر غف، والمذإحدى جرائم الق

صانه القانون رط أن یكون الاعتداء قد أصاب حق تعلیه إذن یشمل النكر والأنثى كما یش

20عوض محمد محي الدین، حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیة ، مرجع سابق ،ص -1

عبید حسنین، شكوى المجني علیه، نظرة تاریخیة إنتقادیة،مقال منشور ضمن أعمال المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة -2

ي علیه في الإجراءات الجنائیة، القاهرة م ، بعنوان حقوق المجن1989مارس 14-12للقانون الجنائي المنعقد بالقاهرة في 

144- 143م،ص1990،دار النهضة العربیة،

،دار النهضة 1دراسة مقارنة، ط:محمود محمد حنفي ، الحقوق الأساسیة للمجني علیه في الدعوى الجنائیة-3

10-9ص القاهرة م،2006العربیة،
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لا جریمة ولا " وذلك تطبیقا لمبدأ الشرعیة المنصوص علیه في القانون 1تجریمصبأي ن

."قانونصبیر أمن إلا بنادتعقوبة ولا 

حظ عدم التطابق بینلا، فإننا نعلیهمقارنة بین تعریف الضحیة وتعریف المجني راءوبإج

اجمة مجرم أو لحادثة من أي نوعهكل شخص سوي عرضة لمهي ن الضحیة لأمدلولییما، 

ة العنصریة قیتسع لیشمل ضحایا الفعل الإجرامي أو النظام الاجتماعي كالتفر وهذا التعریف 

لا یمد التنظیم القانوني الجنائي حمایته الطوائفوهذه 2مثلا،أو حتى ضحایا الطبیعة علیه

رة، مع الإشاعلیهعلیها وهذا یعني أن كل مجني علیه هو ضحیة ولیس كل ضحیة مجنیا 

.المجني علیه في الجریمةإلى أن المصطلح محل البحث هو 

ر من الجریمة رو ویستخدم البعض مصطلح ضحیة الجریمة للتعبیر عن المجني علیه والمض

ؤلاء جمیعا، فتعبیر الضحیةسع بحیث یشمل هتوضحایا الجریمة معا، لأن هذا المصطلح م

.3أوسع نطاقا من تعبیر المجني علیه

ع كمجني علیه تممن خلال ما سبق یتضح أن ضحیة الجریمة هو تعبیر واسع یشمل المج

كمجني علیه خاص صاحب دئم والفر اعام صاحب مصلحة أو حق عام في كل الجر 

المجني علیه الخاص،كما أسرةر الذي قد یشمل رو ضالمالمصلحة المحمیة في كل جریمة و 

عات مثل الحبس ریالتشو قد یشمل المتهم إذا انتهكت حقوقه الأساسیة التي تكفلها الدساتیر 

.4ر التعذیب أو انتهاك حرماته الخاصةثیالتعسفي أو الاستجواب تحت تأ

فالفرق بین المجني علیه والضحیة هو أن الأول من تحققت فیه نتیجة الفعل المعاقب علیه

مكن أن یقال عنه أنه ضحیة، أما من لحقته نتیجة الجریمة بشكل غیر مباشر أي أصیب وی

ر من هذه الجریمة یسمى ضحیة ولا یقال عنه مجنیا علیه، فمفهوم الضحیة یستوعب ر بض

.من المفاهیمهویتعداه إلى غیر المجني علیه

11محمود محمد حنفي ، مرجع سابق، ص -1

راشد حامد، حمایة ضحایا تنفیذ العقوبات السالبة للحریة، تقریر مقدم للندوة الدولیة لحمایة حقوق ضحایا الجریمة، -2

.  9م،ص 1989مطبوعات مركز بحوث الشرطة لوثائق و بحوث الندوة ،،المجموعة الثانیة 

رنا بالنظام الجنائي الوضعي، رسالة موسى سعود محمد، شكوى المجني علیه في النظام الجنائي الإسلامي مقا-3

182-181، ص م1990،القاهرة،، دار الحكیم للطباعة،1دكتوراه، أكادیمیة الشرطة، ط

215راشد حامد، المركز القانوني للمجني علیه في النظریة العامة للعقوبة ، مرجع سابق، ص -4
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تمییز المجني علیه عن المضرور: الفرع الثاني 

حیان الأه في أغلبما نجد أنها لكل منهینا إلیتهل التعریفات التي انلامن خ

فسه، إلا أن هذا الأخیر یملك حق الإدعاء نررو مضالهو المجني علیه كون ییتحدان بحیث 

، 1لیس له هذا الحقر بالمقابل فإن الضحیة إذا كان مجنیا علیه ولم یلحقه ضر المباشر و

ن فهم من و ر و فالمجني علیه في القتل هو من أزهقت روحه ونسمیه كذلك ضحیة، أما المضر 

ة المجني علیه هو كونه صاحب الحق المشمول فلمجني علیه، فالمناط في صاكان یعولهم

.الضرر الذي أصابهر هورو ة المضفبحمایة القاعدة الجنائیة والمناط في ص

المصریة بأنه لیس في القانون ما یمنع من أن یكون وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض

من الجریمة أي شخص ولو كان غیر المجني علیه ما دام قد أثبت قیام هذا رورالمض

مة علیه یالجر عو وقة المدعي لیس فمة، ذلك أن المناط في صیوكان ناتجا عن جر رر الض

.2الجریمةعو وقر الشخصي به بسبب ر نما هو إلحاق الضاوٕ 

ر بالشخص حتى ر ط حدوث الضاشتر إكما استقرت أحكام محكمة النقض الفرنسیة على 

لایستطیع المدعي المدني أمام القضاء الجنائي " یكون مضرور من الجریمة فقضت بأنه 

وهو ما یشیر "بهر الذي یتعین تحققه أو یثبت إصابته ر التمسك بطلباته بدون حدوث الض

.3شخصیاالضررن یكون أاشر و ر المبر ط الضاشتر إضرورةإلى 

كوى شر من الجریمة، فإن الحق في الر ذا كان حق الإدعاء المدني لا یثبت إلا لمن تضاوٕ 

المقیدة لحریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة لا تثبت إلا للمجني علیه كما في 

لأنه یلحقهم عار الجریمةر، أما الورثة فهم مضرورون رو ج المضزو للة الزنا مثلا تثبت یمجر 

394سعید محمد محمود، المرجع السابق،ص -1

.22عبد العال ، المرجع السابق، ص اللطیفمحمد عبد-2

13محمود محمد حنفي ، مرجع سابق، ص -3
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تحرك حیث لا ترك الأسرة لجریمةوالأمر كذلك بالنسبةالشكوى دیم تقولكنهم لا یملكون حق 

شكوى الزوج المتروك رغم أن الضرر یلحق الأبناء أیضا من إلا بناء على الدعوى العمومیة 

.هذه الجریمة و هنا مصطلح الضحیة یشمل المجني علیه

ر، لأن مصطلح رو سبق فإن مصطلح الضحیة أشمل كذلك من مصطلح المضما ل

من رردف من قبل الجاني كما یشمل كل من تضهالضحیة یشمل المجني علیه المست

.الجریمة ولا یقتصر علیه

ن المدعي المدني تمییز المجني علیه ع: الفرع الثالث

في كونهما تسمیة إجرائیة كانالمدني یشتر فإن مصطلحا المدعي المدني والطر 

فیعرفتصالهما بالقضاء، أما عن تعریف كل منهما إأو وصف إجرائي وذلك من خلال 

ةتبط بعلاقإر رركل من أصابه ض" جیب حسني المدعي المدني بأنهنالأستاذ محمود 

الدعوى المدنیة في فا، ویعتبر طر 1"كن المادي للجریمةالر السببیة بالفعل الذي یقوم به 

.2التعویضالمتهم وموضوعهاها الآخر هوفالتبعیة طر 

هتعریف المدعي المدني بأنم 01/07/1986یا الصادر بتاریخ لار المحكمة العر جاء في ق

ضرر شخصیا من الجریمة المرتكبة سواء كانت جنایة أو جنحة أو هكل شخص لحق"

، وسواء كان الضرر الذي 3قانون العقوباتمن05ا طبقا لنص المادة هیلمخالفة معاقب ع

التعریف یكاد یكون منطبق مع تعریف محكمة ذاه، و " ماني أوأدبيسضرر مادي أو جهلحق

م والذي جاء 1970مارس02الصادر بتاریخ قرارهامدعي المدني في لالنقض المصریة ل

".ضرر شخصي مباشر من الجریمةهالشخص الذي أصاب"هأنعلى هفی

لحقوق ضحایا الجریمة ، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة عین أحمد محمد عبد اللطیف ، الحمایة الجنائیة- 1

18-17م،ص 2001شمس،

22العمومیة ، مرجع سابق ،ص عوض محمد محي الدین، حقوق المجني علیه في الدعوى - 2

المتضمن تعدیل قانون العقوبات 06-20القانون - 3
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هو الشخص الذي لحقهذه التعاریف یتبین لنا أن المدعي المدني هل لافمن خ

ى تعریفات المضرور من الجریمة والتي تم لذا ما ینطبق عهضرر مباشر من الجریمة و 

حي المضرور والمدعي المدني یتضح أن لبالتمعن الدقیق في مصطهأنلاا سابقا، إهذكر 

في أن المضرور من الجریمة إذا أقام دعواه أمام یكمن ذلكو حینلناك فارق بین المصطه

نتیجة وقوع الجریمة سواء هالذي أصابفي التعویض عن الضررقمطالبة بحقو لالقضاء ل

كان الضرر مادیا أو معنویا یصبح مدعیا مدنیا سواء أمام قاضي التحقیق أو أمام قضاء 

.الحكم

والتي همن72سیما المادة لااءات الجنائیة ر جلإو مستشف من نصوص قانون اهذا ماه

أن یدعي مدنیا بأن یتقدم متضرر من جنایة أو جنحةیجوز لكل شخص "هى أنلتنص ع

دعاء مدنیا في لإیجوز ا" همن74، كما نصت المادة "بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص

ا بذلك، وتجوز لمعف الدعوىاالتحقیق ویحیط قاضي التحقیق باقي أطر أي وقت أثناء سیر

م أو مدع هدعاء المدني من جانب النیابة العامة أو من جانب المتلإب الالمنازعة في ط

ق الحق لیتع" ئیة اات الجز اءجر لإمن قانون ا02/1المادة لیهوما نصت ع.1..."مدني آخر

مطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أوجنحة أومخالفة بكل منللفي الدعوى المدنیة 

".م شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمةهأصاب

التي تنص من ق إج مكرر337ح المدعي المدني في المادة لكما جاء مصط

ت لابالحضور أمام المحكمة في الحاةم مباشر هف المتلیمكن المدعي المدني أن یك"هى أنلع

و وصف لحالة واقعیة هي ح المدعي المدنلوبعبارة أخرى یمكن القول بأن مصط...".لأتیةا

خیر لأذا اهوذلك في حالة ما إذا لجأ رامباشاالشخص المضرور من الجریمة ضرر تخص

، فإذا لم 2الجریمة من ضررهلهء ما سببتافي التعویض جر هإلى القضاء مطالبا بحق

المتضمن قانون العقوبات المعدل 08/06/1966المؤرخ في 66/515الأمر من75- 76-77-78المواد - 1

.والمتمم

هضرر من الجریمة أن یقیم نفسهلمن لحق" ا همن ق إ ج المصري بقول251طار أیضا نصت المادة الإذا هوفي -

".ا الدعوىمهمدعیا بحقوق مدنیة أمام المحكمة المنظورة أما

.28سماتي الطیب، مرجع سابق، ص- 2
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وصف المدعي المدني هیلینطبق علادع المضرور ولم یطالب بالتعویض أمام القضاء فی

ح المضرور تسمیة لذا یوحي بأن مصطه، و هیلالتي تنطبق عهي وتبقى تسمیة المضرور 

ءات مما یستدعي القول اجر لإیة مرتبطة بالعمح المدعي المدني تسمیةلنظریة بینما مصط

.ح المدعي المدنيلح الضحیة أوسع وأشمل كذلك من مصطلبأن مصط

ن الطرق المدنيعلیه عتمییز المجني: الرابعالفرع 

ات القضائیة هو الشخص الذي یتأسس أمام الجهطرف المدني فلبالنسبة ل

همطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابلقضاء التحقیق أو قضاء الحكم لالمختصة سواء

أورد هئري نجد أنائیة الجز اءات الجز راجلإوبالرجوع إلى قانون ا،هیلعتداء علإء وقوع ااجر 

إذا رفعت الدعوى "ا همكرر حیث جاء فی5ح الطرف المدني وذلك في المادة لمصط

ستعجالیة مختصة لإا الدعوى اهرفعت أمامة القضائیة المدنیة التيهالعمومیة، تبقى الج

یثیر لازاملتلإق بالوقائع موضوع المتابعة متى كان وجود التخاذ أیة تدابیر مؤقتة تتعلإ

كما نجد ،"ئیةاة القضائیة الجز هى ولو تأسس المدعي طرفا مدنیا أمام الججدیا حتإزعاجا 

ر الصادر بتاریخ اى ذلك القر لة علمثلأیا، ومن الت المحكمة العار رابعض قلح فيذا المصطه

الذي ا الطرفهي التي یرفعهالدعوى المدنیة "ى أن لعهم والذي جاء فی1981فیفري 24

7ار الصادر بتاریخ ر ، والق1"همطالبة بتعویضلام لهتلإموضوع اضرر من الوقائعهلحق

دعاء مدنیا من قبل المضرور أمام لإمتى وقع ا"هى أنلعهم والذي جاء فی1989نوفمبر 

ة قانونا أصبح طرفا في القضیة بأتم معنى ر ءات المقر اجر لإقاضي التحقیق المختص وفقا ل

ا ومن تقدیم هحتى یتمكن من الحضور إلیسة المحاكمةلبتاریخ جلانه مة وتعین عندئذ إعلالك

.2"ها في صالحهار بات التي یلالط

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، 1ط،الجزء الثانيئیة، نافي المواد الجالإجتهاد القضائي ، الجیلالي بغدادي -1

.305، ص2003

61، صهالمرجع نفس-2
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سلوك المجني علیه وعلاقته بالجاني: المبحث الثاني 

دور المجني علیه الجنائیـة العلـومومفكـريفقهاءمنريیكثكتاباتنجد في

إشارات لهذا الدور في،فنجـدتههمیفي أتتعمق أنها كانت إشارات عرضیة لم في الجریمة إلا

لقـانونالرافضموقفهالجرائم والعقوباتیعرض في كتابهشیزار بیكاریا وهوكتابات

هتمـاما بـدورإالتقلیدیـةأكثر فقهاء المدرسـةالإنجلیزي بنتامیعتبـر الفیلسوفكـما،1المبـارزة

موقفأهمیةإلىالنظریلفتالشرائع أنكتابـه أصول فيحریصـاالمجني علیـه،فـكان

الجریمة،حیث یعتبر الإستفزاز الصادر من المجني علیه والذيعلىالسابقالمجني علیه

vonالعالمنبه،كما ت2الجانيعلىالعقوبةفي تحفیفسببالجریمة القتلضحیةأوقعه
3hentigعنللتبلیغالأمنمراكزأوالمحاكمعلىستمرارإبیترددونأشخاصاثمةأنإلي

ضحایاللصیرورةفطریاستعداداإسواهمدونلدیهموكأندهمضرتكبتإجرائم

ضبعتطبعقدالتيالسماتعلىیقفأن) وضحیتهالمجرم(كتابهفيوحاول.للاجرام

الإهمالفيالمتمثلسلوكهمعلىوركزللاجرامضحایاهموعوقفيببالسوتكونالأفراد

بئالمصالهمبلیجيذالستفزازيالإالسلوكوأالیومیةحیاتهمفيرذالحتوخيوعدم

مطلبینفيالمسألةهذلهسنتطرق لكذولالجریمةقبلبالجانيتربطهمتنكاالتيوالعلاقةأ

.علیهبالمجنيالجانيلعلاقةالأخرصو نخصعلیهالمجنيلسلوكالأولصنخص

سلوك المجني علیه: المطلب الأول 

بهمحقتلالتيالجریمةفيخرأبوأبشكلمساهمینالإجرامضحایاكللیس

جتماعیةإوأفردیةةفصلهتنكامنومنهم. فقطبالصدفةضحیةوكانتماماالبريءفمنهم

، الكویت،العلميللتقدمالكویتمؤسسة،ىولالأبعةطال،يتحیابیعقو : ترجمة ،اتبالعقو والجرائم ،كاریا بی-1

104،ص 1985سنة 

22،ص 1988،سنةالقاهرة،الأمیریةبعةمطلا،لىو الأبعةالط،لزغلو يفتحدأحممةجر ل الشرائع ، تبنتام،أصو -2

3-hans von hentig)1887 -1974 ( أستاذ القانون الجنائي الألماني ذو الأصول الرومانیة ، أول بحث له في هذا

.بعنوان الملاحظات حول التفاعل بین مرتكب الجریمة و الضحیة1941عام الإطار
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فیهمةفصلمجردفراداأتطالالجرائممنریفكث، هتمامهمإمحلیضعونهالجناةتلجع

وهناكفتقتلهشاقةعیشةیعیشوأالناسراهیأنمنأمهفتخجلهاو مشیولديذالكالطفل

لاوالإجهاضالإناثعلىلاإیقعلاغتصابكالإالأفرادمنفئةعلىلاإترتكبلاجرائم

أخرىجرائموهناكوالأطفالالزوجةعلىلاإیقعلاالأسرةوهجرحوامللاعلىلاإیقع

الأثریاءناءبأعلىوأالإناثعلىلاإتقعلاختطافالإكجرائمالثروةبببسالأفرادبیتص

یتعرضونمارایفكثالأجرةسیاراتكسائقيالمهنةأوةفالوظیالسببیكونوقددیةفللطلبا

بدنهمسلامةعلىویعتدىتهماوسیار أموالهممنویجردونالمدنخارجأماكنيإللتحویلهم

المرضىمنأذىیصیبهممارایكثالعقلیةالأمراضفيالأخصائیونوالأطباءأوحیاتهم

أجنبیاكونهللجریمةعرضةالفردجعلفيالسببیكونوقدخطیرةعقلیةبعاهاتالمصابین

كالمسیحییندینیةأوعرقیةأقلیةيإلهئنتماإأو العنصریةأفرادهبعضغذىتلدبفي

.یهاإلالعربالمهاجرینأوأوربافيكسثذالأر 

كماأوالإهمالستفزازالإفمثالهللخطرفیعرضهعلیهالمجنيعنیصدرالذيالسلوكأما

السیارةیتركونوأسفرهمأثناءحراسةدونأموالهمیتركونالمهملینمنفكثیرذكرهسبق

فيحاول،سنأوالاحتیالللسرقاتضحایافیقعونالناسبعامةالثقةفيیفرطونأوتوحةفم

فيمساهمتهمأساسعلىالعلماءحددهاالتيعلیهممجنيللذج النماعضض بعر تيأیما

أبخطمقارنةلیهمإینسبالذيالخطأمقدارأساسأوعلىحقهمفيالمقترفةالجریمة

.الجاني

تصنیف المجني علیه حسب مساهمته في الجریمة : الفرع الأول 

أصنافخمسةإلىالجریمةضحایا1مندلسنصنفدقل

التيبالجریمةعلاقةلهسلوكأيعنهیصدرلمالذيوهو:البريءعلیهالمجني-1

یتمالذيكالجنینومثالهأوموقفخیارفیهالهكانسابقةصلةأیةلهتكنولمأصابته

1 -N°1.Mars 1990.p14,revue internationale de police criminelle,victimologie,ose adolfoj.
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یكنلمأوشرعيریغنهلأأمهتقتلهالذيالولدأوضالإجهاجریمةطریقعنسقاطهإ

نرزقكمنحنملاقإمنأولادكمتقتلوالاو ''. الكریمالقرآنفیهمقالكالذین1هعالتإدورهاقبم

و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق یاهماوٕ 

"ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون

وبإهماللةجهاعنساهمالذيعلیهالمجنيوهو:الجانيمنخطأالأقلعلیهالمجني-2

ثقتهفيمفرطاحراسةدونمالهیترككالذيحقهفيالجریمةقترافإفيسلبيولوبسلوك

.منهفیسرقسالنابعامة

مبارزةأومشاجرةفيأخرلمجابهةیسعىالذيوهو:كالجانيالمخطئعلیهالمجني-3

والنتیجةالطرفینلدىواحداكانفالخطا،علیهمجنیاصارنهزمإذااوٕ جانیاكاننتصرإذافإ

.علیهالمجنيمنالجانيحددتالتيهي

فذالقأوالسبأوبالاعتداءیبادرالذيوهو:الجانيمنخطأالأكثرعلیهالمجني-4

عذرمنأوشروطهتوافرحالةفيالشرعيالدفاعمنمستفیداعلیهیردالذيرهیغفیستفز

.المحقریغالخطیرستفزازالإأساسعلىفیالتخف

ثیبحميوهالعلیهالمجنيإسمعلیهیطلقالذيوهو:امامتولؤ المسعلیهالمجني-5

الذيكالمؤمنباستحقاقاتذلكعلىبناءویطالبمالجریمةحیةضكانإنهباذكیدعي

.2رر الضعنبتعویضویطالبمالهیحرق

اللائمة نعىفلمـبروزوفـیري،وجارفـالوولمبـروزوروادهادراساتخلال من

المجرمین بالصدفة،المجرمین (على المجني علیه والذي یدفع بسلوكه من المجرمین 

.المستفز والمثیرسلوكهمعلى إرتكاب جرائم ضدهم نتیجة) بالعاطفة

حالات كثیرة نتیجــةفيالجریمــةإعتبــرالذيجارفــالوالإهتمام أولاه كل مــنوذات

واليProfisonelthiefالمحترف اللصعنفي دراستهالمجني علیه وسذرلاند لتحــریض

فیريانریكولضحایا جرائم النصب والممیزةالسمـاتفیهایعرضوالي1937عامنشرها

151سورة الأنعام الأیة - 1

، الكویت،العلميللتقدمالكویتمؤسسة،ىولالأبعةطال،يتحیابیعقو : ترجمة ،اتبالعقو والجرائم ،كاریا بی-2

،ص1985سنة 
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الجاني ساقهخلال المصطلح الذيمـنالجریمـةفيعلیـهالمجنيدورعنیعبرالذي

Criminel Falsifie1لمزیف  ا

تصنیف المجني علیه على أساس صفته و سلوكه: الفرع الثاني 

السابقةالعلاقةأساسعلىقائماعلیهم،للمجنيافتصنی2))شافر((قدم العالم 

صدرسلوكوأالجانيلدىاهتماممحلكانتفیهمةفصأساسوعلىأالجناةوبینبینهم

.منهم

الوقتوالخطأالمكانفينكاالذيوهو:جانيباللهعلاقةلاالذيعلیهالمجني-1

تتبادلبعصاباتذااوٕ عامطریقفيكانمنومثلهبالصدفةعلیهمجنينهأيأالخطأ

سیارتهواختارسارقفمركغیرهالشارعفيسیارتهأوقفوأوفذمقفأصابهالنارطلاقإ

.الموقوفةالسیاراتبباقيفعلكمایاءشالأبعضمنهاخذأوألیسرقها

)) شافر((نألاإ3))مندلسن((ذكرهالذيعنیختلفلاوهو:المستفزعلیهالمجني-2

فضیحة،منعنهیعرفهمابإعلانویهددهحداأیلاحقالذيالمبتزحالةمنهامثلةأضرب

.4فیقتلهلهالخلیلهجریتحمللاالذيلخلاناحدأوألهبتزازهإمنخلص لیتبالقتلفیقابله

غتصابللإضحیةفتقعتتبرجالتيالسعناءتاةفكالنهأوش:المغريعلیهالمجني-3

.منهفتسرقبحراستهایكترثولابضاعتهعرضفيیبالغالذيالتاجروأ

المقاومةعلىقدرتهلعدمنحوهالجناةیجدبالذيوهو:البنیةالضعیفعلیهالمجني-4

تشدیدالىالمشرعدعىماوذلكمریضاوأجریحاوكونهأوعزلتهأسنهوصغرأعجزهبببس

5.عنهالدفاعمنریالغكنتماوعدموعزلتهأعلیهالمجنيضعفینتهزمنعلىالعقاب

.25ص ،المرجع السابق،قدريدالیاأحمد عبد العزیز -1

2 -shafer دراسة في المسؤولیة الوظیفیة  و الذي كان له أثرا في 1968مؤلفه بعنوان الضحیة و المجرم نشره سنة ،

.تطور علم الضحیة

3-mandelson bejamin)1900 -1998( قام بعمل إستبیان ضمنه تطبیقات للضحیة كل حسب مسؤولیتها من ،

.ضحیة مسؤولة إلى ضحیة بریئة
4 -O. Kimberg. les problemes fondamentaux de la criminologie ,revue internationale de droit
comparé ,vol 15 N°1 ,1963  ,P163

441ص لبنان، د ط -، علم تفسیر الإجرام ، دار الكتب العلمیة ، بیروتمسیس بهنام ر - 5
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قلیةألىإالمنتميوأجنبيأبلدىإلكالمهاجرومثاله:اجتماعیاالضعیفعلیهالمجني-5

فيملاحقتهوأعلیهالبلدأصحابلأعتداءضحیةیقعحدثطائفیةوأدینیةوأعرقیة

.الفتنةتحالافيخاصةالأغلبیة،إلىالمنتمینالمجرمینقبلمنحیهفيوأعمله

دراسـاتفيوردتوالتيوأهمیتهعلیهالمجنيلدوروالعارضةالعرضیةالإشاراتهذهبعد

بضرورةالقناعةحصلتالجنائيالفكرتطورومعالفقهیةالمدارسمفكريرواد ومـنلكثـیر

الظاهرةدراسةفيالمفقودةالحلقةبإعتبارهدور المجني علیهلدراسـةالفعـلي الإلتفـات

یـرمي كل مجهودات الفكر الجنائي بســهامولفظ عیوبـهیوالتي أضحى تهمیشها الإجرامیة

إقــدام السیاسات الجنائیة على فيعلیــهالمجنيعنصــرعلى القفــزذلكوتجســدالقصــور

لمشكل إستفحال الظاهرة الإجرامیة و إقتراح حلول مختلة عرجاء لم تفلح في إعطاء حلول 

. تنامي أضرارها الإجتماعیة

علاقة الجاني بالمجني علیه : المطلب الثاني

لاحظ الكثیر من الباحثین و المحققین و القضاة أن ثمة دائما علاقة سابقة 

ماوع مشر أوفيالمالفيشراكةوعلاقةأالزوجیةكعلاقةعلیهبالمجنيالجانيتربط 

ثمبدایتهافيوسلیمةعادیةالعلاقةكلتتكونوقدواحدسقفحتتوتعایشأحبوعلاقةأ

تلكأنواعمنلبعضهناونعرضبجریمةوتنتهيجحیميلإفیحولهاماظرفعلیهاأ یطر 

.جریمةيإلنهایتهافيتتحولكیفمبینینالاجتماعیةالعلاقات

علىتربعثانرجلمنأمهوتزوجتوالدهتوفيشابانأفيصتتلخقصة1grossكرذی

كبرنأإلىالزمنمنفترةالصغیر فقاسىالمشروعة،حقوقهمنالطفلوحرمالمنزلعرش

یشعر ذلك الشاب فلمداخله،بزلخالیضعالمخبزفرنعلىمنحنیاأمهزوجیوماتذفشاهد

.إلا وقد أمسك خصمه من الأرجل وألقى به داخل الفرن وأغلقه

و یفسر علماء النفس هذه الظاهرة بأنها حالة غیبوبة أو حالة حجب البصیرة  

Verblundig حیث یقع فیها الفرد نتیجة لتراكم الحقد من جراء علاقة قدیمة قائمة على ،

1 H.GROSS.cite par Ellenberger.relations psychologique entre le criminel et sa victime p108
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وللأایكونبحیثخرالأأحدهمالیكملیلتقیانثنینإبینعلاقةتنشأوقدتوتر عصبي 

ضعیفةةفلطیةفیر ظبفتاةیرتبطعنیفاایقو رجلامثلافترىب،لالساهووالثانيبجالمو 

أحدهماشخصینبینشركةأتنشأوحیانالأأغلبفيالزواجحديإلبینهماالعلاقةوتنمو

1935عامStumpfelالعالمسماهاالعلاقةهذوه. لطیفشفوقخروالأیفنعجبار

معیناصنفاأنمفادهاregle biologique des partenairesللأزواجالبیولوجیةبالقاعدة

الطاغیةالزوجبینالعلاقةدوامیفسرماوهذاتمامالهمغایراثانیاصنفایكملفرادالأمن

نقاذلإساكناركحتأندونسلبیاوتصبريتقاسالتيالمقهورةوالزوجةالكحولعلىالمدمن

منتنالالتيالمومسكذلكومثالهاالشقاءفيتنعمنهاأوكالقاسیةالوضعیةتلكمننفسها

تبقىبلتتركهلاذلكورغموعنفعتداءاوٕ معاملةوسوءستغلالإمنتنالماقوادهاابذع

.ببعضهاالمتزاوجةالأصنافهذهتربطبشریةیرغقوةهناكفكانبجانبهحیاتهاطوال

لتولد بلوتنقر تتطو النهایةفيأنهالولاطبیعیةأيعادیةذاتهاحدفيلعلاقةو هذه ا

.الجریمة فیكون أحد أطرافها جانیا و الأخر مجنیا علیه

فعلردابةمثبويفعسلوك:الفرع الأول 

في الغیبوبة حالةعنتختلفشعوریةنصفوأشعوریةغیرالتصرفات تكون

، فهي الغیبوبةحالةفترةمنقصرأتكونبحیثالوعيفیهایضعفالتيالزمنیةالفترة

صفالشختفجیرها،فيالسببهيتكونمعینةواقعةزاءإصالشخبیتصعابرةنوبات

عدیدةلسنین،حیث ولد لدیه ماصشخطرفمنمعاملةسوءمنطفولتهأثناءعانىالذي

عیةضو فيیرغصوهوعذبه الذيصلشخاهذافجاةویرىریكبنإلى أمتراكمااحقد

وغالباذالتنفیإلى تلقائیایندفع، بل قلیلاولویفكرلااللحظةتلكفي،لنفسهنتقامللإسانحة

هذامثلوتفسیر. راديو كأنه غیر إللتفكیرسابقاسلوكهفیكونفعله،ماعلىیندمما

تجربةتكرارأماموأمعینأمام مظهر فجأةیستیقظقدیم،شعورتبكإلىیرجعالتصرف

.1كبیرتأثیرعلیهلهاكانسابقة

-الغیبوبة–خمس تفسیرات لسلوك الجاني الناتج عن أسباب نفسیة و ھي أسباب عارضة Ellenbergerیقدم -1
النقطة الحاجبة تعرض لحالتین لما لھما من علاقة بالمجني علیھ –حجب البصیرة –،سلوك عفوي بمثابة رد فعل 
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لاحقودورالجاني،شخصیةتكوینفيمساهمتهوهوسابقدورهناعلیهللمجنيویكون

الردمنهفكانفجاةالجانيشعورأثارحدثیالجریمةعناصرمنعنصرخلقفيیتمثل

.نفعاليالإ

جبةالحاطةقالن:الفرع الثاني 

یحتالأنواحدكلیحاولثیبحالنصابینبینجرامالإعلمفيالظاهرةهذهجدن

الغشمستعملامقابلودونبسهولةربحجنيفيأملمنهاكللدىفیولدالآخرعلى

یوضعالذيالفخصاحبهعنیحجبأنالأملذلكنأشمنفیكونالخ،...والحیلةوالدهاء

الظاهرةوهذهالهزیمةفیتلقىالدفاعوینسىهجومهفيفیبالغخرالأالطرفجانبمنله

بثمنالمسروقةیاءشالألشراءفرادالأمنالكثیریسعىثیحالیومیةالحیاةفيكثیرامنتشرة

وبسرعةالخفاءفيتتموالشراءالبیععملیةفإنجرامي،إسلوكذلكنلأونظرارخیس

متظاهرابسرعةالتصرفعلىعلیهالمجنيدفعفيویبالغالنصابالسارقلهاتغفیس

البضاعةصلفحوقتهخذأیلاوللخدعةعلیهالمجنيفطنتیفلامن،الأرجالمنخوفلبا

یصلبعدماإلاكلذلهیتبینولالهاقیمةلاأشیاءفیشتريمواصفاتها،صحةمنكدأوالت

الثاني و نصابولالأجانالطرفینلاكنأوالحقیقةشيءفيذلكینفعهلاینئذوحمنزلهإلى 

.النصبمةیجر فيعلیهامجنیكذلكیعتبرخیرالأهذانألاإالمسروقةشیاءالأفيخم

بعضتفسیرعنعاجزانفسهیجدعلیهوالمجنيالجانيبینالعلاقاتفيمتمعنالو 

للجانيأموالهمیسلمونبحیثالنصبجرائمفيخاصةالضحایاعنالصادرةالتصرفات

علىلاعالاستطحبعلیهملیهمیمابمكتفینمقابلدونلهیقدمونهاوأتافهةأشیاءمقابل

حیث أن 1Meme de brayبهجاءتماذلكعلىمثالوأحسنالنصاببهیعدهمما

وفي الیوم الثاني " أرسلوا إلي دولارا واحدا : " یليمایومیةصحیفةفيكتبتSmithالسیدة

الیوموفي"وانالأسیفوتبعدها،بقي یوم واحد لتأتوا بالدولار: " كتبت في الصحیفة نفسها 

مساءمنالرابعةالساعةقبلبالدولارتأتوالمنإ" من الجریدة نفسهالمكانفيكتبتالثالث

1- Meme de bray . quelques observations sur les delits de vol. p643.
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قلالأعلىنهأعلىراهنتقدوكانت"فاتقدیكونوانالأنداعي،لألافالیومهذا

نداءهالبىقدكانحتىالیومكلذمنمساءالرابعةتأتفلم. خصشمائةلطلبهاسیستجیب

ستجابإنهألاإالمقابلفيشيءيأبتعدلمنهاأمنفبالرغم،)1600(صخشوستمائةألف

فيیتمثلخرأشيءمابر ولاعستطالإحبدفعهمینذالفرادالأمنالهائلالعددذلكلها

.قیمتهایدريلاةأمكاففيالطمع

توفرتكلمادهضالمدبرةمةیالجر فيالحرةبإرادتهیساهمعلیهالمجنينأعلىیدلفهذا

یوقعهنألىإمعهةلاقعفيعلیهالمجنيویدخلالجانيیصنعهاماغالبامعینةوفر ظ

.1متهیلجر ضحیة

1 - O. Kimberg. les problemes fondamentaux de la criminologie ,revue internationale de droit
comparé ,vol 15 N°1 ,1963  ,P164
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في تحدید العقوبةالمجني علیهصفةدور :الثانيلفصل ا

تعرف العقوبة في القانون الوضعي بأنها جزاء یوقع بإسم المجتمع تنفیذا لحكم 

وتعرف أیضا بأنها إنتقاص من حقوق قانونیة قضائي على من تثبت مسؤولیته عن الجریمة

یحظره قانون العقوبات ولا یهدف إلى التنفیذ للإنسان تنزله سلطة القضاء بمن سلك سلوكا

الجبري لهذا الحظر لأن مخالفته أصبحت أمرا واقعا وإنما تعتبر وسیلة لمنع إتیان ذلك 

1السلوك مرة أخرى سواء من جانب صاحبه أو من جانب أي مواطن من المواطنین

رتكب جریمة من الجزاء الذي یفرضه الشارع و یحدده على من ی"وتعرف أیضا على أنها 

د یصطحب النشاط الإجرامي بعض الظروف والوقائع غیر أنه ق2"الجرائم الواردة في القانون

وقد التي تزید من جسامته أو تشیر إلى خطورة مرتكبه یطلق علیها إسم الظروف المشددة

تدخل المشرع  لینص على بعضها فیما یسمى بالظروف القانونیة المشددة وترك بعظها 

لفطنة القاضي یستخلصها من الوقائع وملابسات بالجریمة وتسمى الظروف القضائیة الأخر 

وبالتالي فإننا 3المشددة وتخضع الظروف القضائیة المشددة إلى السلطة التقدیریة للقاضي

لیه أوصفته أوعلاقته بالجاني بعض الحالات یتخذ من وضع المجني عنجد أن المشرع في 

إلى حد یبیح قد لا یصل سلوك المجني علیه أوعلاقته بالجاني ،كما أنه قوبةعرفا مشددا للظ

الفعل المرتكب ضده على النحو الذي سبق شرحه وإنما یكتفي المشرع بإعتبار سلوك المجني 

علیه عاملا قویا في إقتراف الجریمة بحیث یساهم فیها سواء بزرع البذرة الأولى في ذهن 

موجودة من قبل و بالتالي یكون من العدالة أن یخفف على الجاني أو تنمیة تلك البذرة ال

الجاني عبء المسؤولیة بشكل یجعل الإستفزاز الخطیر غیر المحق الناتج عن تصرف 

المجني علیه بمثابة عذر معفي من العقاب تماما أو عذر مخفف له والأعذار القانونیة مهما 

ي علیها فتظل الجریمة قائمة بكل ما كان نوعها لا تمحو صفة الإجرام عن الفعل وإنما تبق

یترتب علیها من مسؤولیة مدنیة وغیرها،كل ما في الأمر أن العقوبة تتأثر سواء بإلغائها 

تماما أوبالتخفیف منها والأعذار وجوبیة وما على القاضي إلا التأكد من وجودها ثم تطبیقها

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ،1ط -القسم العام -إبراهیم الشباسي،الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري، -1

230،ص 1989الجزائر، 

36، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، ص 2، ط رمسیس بهنام ، النظریة العامة للقانون الجزائي-2

368، صالمرجع السابقاالله سلیمان ،عبد-3
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المجني علیه كظرف تشدیدصفة: المبحث الأول 

تبلور دور المجني علیه في الجریمة  تضمنت التشریعات العقابیة أحكاما

تحدد مسؤولیة الجاني الجنائیة وفقا لموقف المجني علیه من الجریمة و دوره فیها  وبالتالي

وعلاقته بالجاني،كما هو الحال في جریمة هتك العرض الواقعة على البالغ إذ یعتبر المشرع 

سیا فیها تقوم بقیامه وتنعدم بإنعدامه،كما أنه في حالات أخرى إنعدام الرضا عنصرا أسا

إعتبرت دور المجني علیه سببا مبیحا للجریمة المرتكبة ضده كما هو الحال في حالة الدفاع 

الشرعي إذ یبادر شخص بالعدوان فیتصدى له المدافع دون أن یعتبر دفاعه جریمة وحالة 

إذا إمتنع المدین عن سداد ما علیه إستعمال الحق إذ یحق للشخص حبس الشيء 

وفي حالات أخرى یعلق المشرع تحریك الدعوى الجزائیة على تقدیم شكوى من المجني علیه 

كما هو الحال في جریمة الزنا وغیرها وقد تجعل بعض التشریعات من صفة المجني علیه 

السرقات التي تقع بین وعلاقته بالجاني عذرا معفیا من العقاب كما هو الحال في جرائم 

الأصول والفروع والأزواج إذ لا یعاقب قانون العقوبات الجزائري على السرقات إذا أرتكبها 

، كما یجعل المشرع من 1الأصل على فرعه أو الفرع على أصله أو أحد الزوجین على الأخر

وج إثر دور المجني علیه عذرا مخففا كحالة القتل أو الضرب أو الجرح الذي یرتكبه الز 

مفاجأته لزوجه متلبسا بالزنا و كحالة من یرتكب الجرائم نفسها بعد أن یقع علیه ضرب جسیم 

أوبعد وقوع تسلق جدران منزله في النهار أوبعد تكسیر للأبواب أوالنوافذ بقصد الإقتحام وكان 

. 2ذلك أثناء النهار وكمن یرتكب جریمة الخصاء إذا وقع علیه هتك عرض

مالمعدل و المتمقانون العقوباتالمتضمن 08/06/1966المؤرخ في 66/156الأمر من339نص المادة -1

مالمعدل و المتمقانون العقوباتالمتضمن 08/06/1966المؤرخ في 66/156الأمر من369نص المادة -2
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العوامل الشخصیة للمجني علیه: الأولالمطلب 

كاملفيالإنسانمنهاعانىقدیمةظاهرةللجریمةضحیةالوقوعظاهرةإن

الماضي،منأقوىبشكلأصبحتبلالیوم،غایةإلىمنهایعانيولا زالالبشریةالعصور

الجریمة تصبلمواذاأخریومفيمنهاینجولاقدیومفيالجریمةمننجامنأنهفالواقع

ختلفیالجریمةتأثیرأنكما،1أحبابهمنأوذویهمنأخرشخصاتصیبقدفإنهاشخصا

.أخرإلىشخصمن

والأنثى والقويوالذكروالكبیرالصغیرمتعددة، فمنهمنواحيمنیختلفونالبشرأنشكولا

الحمایةحیثمنبینهمفیماالتفرقةذلك،علىویترتبالخ،...العاطلوالعاملوالضعیف

نتیجة التصاقهاالأخرىمنأكثرلحمایةتحتاجالفئاتهذهمنفئةكلأنإذ،القانونیة

حالتهجنسه أوأوالضحیة كسـنغیرها،منضعفاأكثروتجعلهاتمیزها،خاصةبصفات

.لهملازمةلصفةنتیجةأویمارسهاالتيالمهنةبسببالصحیة أو

الـــــــــسن: الأولالفرع

فهي ،الواقع أن حیاة الإنسان لا تسیر على وتیرة واحدة من بدایتها إلى نهایتها

.تهي بوفاتهتنبمولده و تسلسلة متصلة الحلقا

ومن الحقائق الثابتة أن علم الإجرام یؤتبط كما وكیفا بالسن ویرجع ذلك إلى إختلاف التأثیر 

العوامل الداخلیة والخارجیة وذلك تبعا لمرحلة العمر الذي یجتازها الفرد الذي یصدر عن 

حیث نجد الإنسان یمر بمراحل متعددة ینمو فیها تكوینه العضوي والنفسي،كما یتغیر أیضا 

من حول الإنسان المحیط أو الوسط الإجتماعي الذي یعیش فیه ومن الطبیعي أن النمو في 

غییر في الوسط الإجتماعي إنما یتأثر بهما السلوك الإنساني التكوین العضوي والنفسي والت

.2ومن ثم یؤثران بالتالي على الظاهرة الإجرامیة

بالمجتمعالجریمةسلوكلفهممحاولةفياجتماعیةنفسیةدارسةعلیه،المجنيالجانيالطفلن،ازهر خالدسماح-1

.21ص،2010القاهرة،العربي،الفكردارولى،الألطبعةا

90نبیه صالح، المرجع السابق ،ص -2
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أن منذوبلغت عنایة الإسلام به كبیرة،عنایةالإسلامیة للطفل والطفولةالشریعةلتأو لقد

حیثمعاهمجتمعو هسرتأىلعحقوقهحددمولودا وطفلا و عاهن أمه ور بطفينیفكان ج

من وسائل تكفل وحسن نموه  وسلامة بدنه وجسمه وعقله هیحتاجمابكلهطتإحاىلعأكد

ونفسه ولقد حاولت التشریعات الوضعیة بما فیها التشریع الجزائري أن تضع نصوص لحمایة 

نوا الطفل و حمایة حقوقه لاسیما عندما یكون ضحیة ومجني علیه من قبل الأخرین سواء كا

فردا أو جماعات ولا شك أن العنایة بالأطفال وحسن رعایتهم وتربیتهم و حمایتهم یعني قیام 

المجتمع بالتخطیط والإهتمام بمستقبلهم وبالمسؤولیات التي یعدون لها للنهوض بالأمة 

وتحقیق تطلعاتها وأمالها، ثمة مسمیات أربعة تشیر جمیعا إلى صغر السن و ما ینطوي 

عقلي وضعف هوى النفس والتأثر بصورة أكبر بالظروف الخارجیة علیه من قصور

.1المحیطة،تتمثل هذه المسمیات الأربعة في الطفل،الحدث،القاصر،الصبي

:الطفل- أولا

الطفل لغة كما ورد یعني المولود والولد یقال له كذلك حتى البلوغ  ذلك تطبیقا لما ورد في 

:وإصطلاحا یمر الطفل بمراحل ثلاثة2)منكم الحلم فلیستأذنواوإذا بلغ الأطفال ( القرأن الكریم

.تبدأ منذ المیلاد إذا غایة سنتین: الرضاعة-

. تبدأ من سنتین إلى السنة الخامسة من عمره: الطفولة المبكرة-

.تبدأ في السادسة إلى السنة الإثنى عشر: الطفولة المتأخرة -

ویطلق على من 1989وقد ورد مصطلح الطفل في في إتفاقیة حقوق الطفل للأمم المتحدة 

. لم یبلغ سن الثامنة عشر إذا بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون بلده

:الصبي- ثانیا

الصبي لغة هو الغلام والجمع صبیة وصبیان وهو من یولد إلى أن یفطم وإصطلاحا 

بلغ وفي التشریع الجزائري نجد القانون المدني إستعمله ونذكر یطلق لفظ الصبي على من ی

منها الصبي الممیز والصبي غي الممیز وجاء في لسان العرب الصبي یدعى طفلا حین 

. یسقط من بطن أمه إلى أن یحتلم

مجلة الحقوق و العلوم براهیمي سهام و براهیمي فائزة، الحمایة القانونیة للأحداث المجني علیهم في التشریع الجزائري،-1

19الإنسانیة ، العدد 

59سورة النور الأیة -2
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:الحدث- ثالثا

من التاس أو الدواب و إصطلاحا یعني .....الحدث لغة یعني الشاب أو الفتى 

الصغیر القاصر و یتراوح عمره من السابعة إلى الثامنة عشر وقد إستخدم المشرع الجزائري 

المصطلح في قانون الإجراءات الجزائیة في الكتاب الثالث المعنون بالقواعد المجرمین 

.الحداث و نجد أن بلوغ سن الرشد الجزائي حددت بثمانیة عشر سنة

:القاصر- رابعا

صر فیقال قصرت عن الشيء قصورا أي عجزت عنه ولم أبلغه والمراد القاصر من ق

.بالقاصر العاجز عن إدراك عواقب أعماله

منه 49حیث تنص المادة 1إستعملت كلمة القاصر كما هو في قانون العقوبات الجزائري

یة لا توقع على القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشرة إلا تدابیر الحمایة أو الترب" على أنه 

"ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ

وبالنسبةالإجهاضجرائمهيالجنینیةلمرحلةافيوقوعهاالمتصورالجرائمفإنبالتالي 

وبالنسبة...الولادةحدیثيالأطفالقتلهيوقوعهاالمتصورةالجرائمفإنالرضاعةلطور

منالخطأوالإصابةوالقتلالمروریةالجرائم...وقوعهاالمتصورالجرائمفإنالمراهقةلمرحلة

جرائمهيالمسنینلهایتعرضالتيفالجرائمالشیخوخة،لمرحلةوبالنسبة...الجرائمهذهجراء

. بالسمالقتلوجرائمالحریقوجرائمالسرقة

منحالةعلىتنطويكبیراأوصغیراالفردكانسواءالسنعاملفإنسبق،ماعلىوترتیبا

یتعرضحیثللإجرامسهلةفریسةیكونبأنتؤهلهللضحیةضعفاتمثلالتيالحالات

الأخطارتبدأالحیاةإلىخروجهفمنذحیاته،مراحلمختلففيالإجرامأنواعلشتى2الطفل

یتعرضقدبرعایتهیقوممنعلىأوأمهعلىإعتمادهفيفالطفلجهات،عدةمنبهتحیط

.بحیاتهتوديقدوالتيذویهأوأمهمنالإهمالجرائملإحدىضحیةلوقوعه

مالمعدل و المتمقانون العقوباتالمتضمن 08/06/1966المؤرخ في 66/156الأمر من49نص المادة -1

قبلمامرحلةیشملنهلأخاصة،جنائیةحمایةإلىیحتاجالذيالصغیرعنبهللتعبیر" الطفل: "مصطلحیفضل-2

الحمایةطه،أحمدمحمود:أنظر،أیضاالحمایةمظلةلتشملهالحدثلیشملیتوسعثمالجنینیة،المرحلةأيدلاالمی

17-16،ص 1999الریاض،منیة،الأللعلومالعربیةنایفأكادیمیةولى،الأالطبعةعلیه،المجنيللطفلالجنائیة
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لجریمةأوشرعیةغیرعالقةثمرةكونهالعارخشیةقتلجریمةإلىالطفلیتعرضقدكما

أنكما...جنسیاالشواذمنالإغتصابلجرائمأوثریة،أسرتهكانتإنلاسیماالإختطاف

و الإقتصاديالمستوىإنخفاضمنالأطفالبعضیواجههاالتيالسیئةالأسریةالظروف

مسؤولیاتهمنعائل الأسرةهروبأومستوىأدنىإلىالأسرةفيوالثقافيالإجتماعي

یتلقفونالذيللمجرمینسهلةضحیةالطفلیجعلوالمخدارتالمسكراتوتعاطیهتجاهها

.الخ...والسرقةوالنشلالتسولفنونویلقنوهمالأطفالهؤلاء

یعد الطفللاالتيالتشردظاهرةهيللجرائمضحایاالأطفالتوقعالتيالأسبابأكثرومن

أوالصغارتشردفإنالشخصيسلوكهمإلىیعودالبالغینتشردكانفإذا،فیهامباشراسببا

عمالةهي ظاهرةأخرىظاهرةتفاقمتلذلكونتیجةغیرهمسلوكإلىیرجعالأحداث

الشارععلىالطفلعتمادإأي" Street Children""الشوارعأطفال"مصطلحوظهرالأطفال

أي،بالغینأشخاصمنالرعایةأوللحمایةمصدروجودعدمبسببللدخلمصدرا بوصفه

الذینأویتسولونأو الذینالشارعفيویبیتونلهممأوىلاالذینبالأطفالیحددونأنهم

لاوأعمارهممعتتناسبلاالتيالأعمالفي مختلفیعملونوالسیارات زجاجیمسحون

أنواعلشتىیتعرضونو إنمافقطصغیرةسنفيالتشغیلحدعندالأطفالعمالةتتوقف

.1المجتمعاتمنفي العدیدالأخلاقیةغیروالممارساتالتعذیب

فئةجعلممارهیب،بشكلالجزائرفيالأطفالختطافإظاهرةتفشتالأخیرة السنواتفي

بدایة التسعیناتمنذالمجمدةالإعدامعقوبةتفعیلبإعادةتطالبالجزائريالشعبمنكبیرة

یومیاالجرائدوالصحفتطالعناحیثالمجتمع،علىالكبیرالوقعالظاهرةلهذهكانولقد

لذلكللأطفال،بخطفتتعلقجرائمعنمروعةصفحات التواصل الإجتماعي بقصصعبرو 

15/12:،2قانونصدروقدمستوىأعلىعلىتتمالظاهرةلهذهالتصديمحاولاتكانت

وقوع الجریمة و أثرها على عقوبة الجاني في التشریع عقباوي محمد عبد القادر، تأثیر الصفة الخاصة للضحیة في -1

2018، سنة 06، العدد 07الجزائري ، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة و الإقتصادیة ، المجلد 

مؤرخةال39رقمرسمیةجریدةالطفل،بحمایةالمتعلق،2015یولیو15فيالمؤرخ15/12رقمقانون-2

19/07/2015:في
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الحمایةتكفلجاء بنصوصحیثالطفلبحمایةتعلقالم2015یولیو15:فيالمؤرخ

الحمایة:"بعنوانالأولللفصلالمتضمنالثانيالبابخلالمنوذلكللطفل،الضروریة

خطر،حالةفيللطفلالقضائیةالحمایةلیكرسالثانيالفصلجاءكما،" للطفلالإجتماعیة

للإنحراف معرضایكونحیثالطفلبهایمرالتيالمراحلأخطرمنالمرحلةهذهوتعتبر

. المختصالأحداثقاضيتدخلیتطلبالأمر الذي

الفئةبهذهإلى التكفلیهدف1المهملینالأطفالبحمایةالمتعلق01/10:رقمالقانون

. 2علیهاوالنفقةتربیتهاوبرعایتهاو الإلتزاموحمایتها

وماالسنفتقدمالجریمة،رتكابإفيتفكیرهعندللجانيمحفزعاملالضحیةسنیعدو 

،كما للجانيبالنسبةسهلااأمر عجوزعلىعتداءالإیجعلالمقاومة،ضعفمنیصاحبه

الكافیةللخبرةكتسابهإعدمبسببعلیه،التحایلأوالصغیرالطفلخطفأیضاعلیهیسهل

علیهالمجنيیجعلمماللجریمة،ضحیةالوقوعلتفاديزملاالالحذرتخاذبإیتهادر وعدم

.للجانيایسیر هدفاالسن صغیر

بحمایة قانونیة فقد شدد المشرع الجزائري الضعیفةجتماعیةالإالفئاتلقد حضیت هذه

القانونیةالنصوصمنالعدیدفيیتجلىماوهذاعلیهاالتعديعندالجناةعلىالعقوبات

صورمنو الطفلحمایةقانونفيأولهالمكملةالقوانینأوفيالعقوباتقانونفيسواء

أوئماالجر بعضأركانمنركناالطفلصفةالمشرعیعتبرأنالموضوعیةئیةاالجز الحمایة

مكرر195المادةبموجبالعقوباتقانونعلیهنصماذلكومنمشددكظرفعتبارهاإ

عندمابضعفهاالعقوبةوشددتبالطفلالتسولجریمةعقوبةعلىنصتحیثمن ق ع ج

منأوكأصولهبالطفلقةلاعلهمتكونالذینشخاصالأبعضطرفمنالجریمةترتكب

سواءدةلابالو العهدالحدیثبنهاإتقتلالتيمالأعقوبةعلىنصكما، 3علیهسلطةلهم

المغربیةللمملكةالرسمیةالجریدة، المهملینطفالالأبكفالةالمتعلق،2002یونیو 01فيالمؤرخ01/15رقمقانون-1

19/08/2002:فيمؤرخة5031:رقم

.القانوننفسمنالثانیةالمادةجعار ی-2

منكل)02(سنتینإلىأشهر)06(ستةمنبالحبسیعاقب"أنهعلىالعقوباتقانونمنمكرر195المادةتنص-3

أيأوالقاصرأصولأحدالفاعلیكونعندماالعقوبةتضاعف.للتسولیعرضهأوسنة18یكمللمبقاصریتسول

".علیهسلطةلهخصش
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السجنبینماع.قمن261/2المادةحسبعقوبتهاوحاتتر حیثشریكةأوفاعلةكانت

فيمعهاشاركوامندامالإعبیعاقبحینفيسنةعشرین20إلىعشر10لمدةالمؤقت

.المادةنفسمنولىالأالفقرةعلیهنصتماوهذاالجریمة

تحققالتيبالعناصر1983جانفي18:بتاریخالصادر1العلیاالمحكمةراقر جاءوقد

الجنایةتتحقق:" أنهفیهجاءحیثأمه،قبلمندةلابالو العهدحدیثالطفلقتلجنایة

بالعناصرالعقوباتقانونمنولىالأالفقرة261-259:المادتینفيعلیهاالمنصوص

ربطكعدمالمولودوفاةإلىحتمایؤديبفعلالجنایةتقوملاأنحیا،الطفلیولدأن:"تیةالأ

."الجنائيالقصدعلیه،المجنيأمتكونأنالجانیةصفة،مثلاالسريحبله

معتمداجتماعیةإتاعتبار لإالفئاتبعضبالحمایةخصقدالمشرعفإنسبقلماضافةاوٕ 

یستغلعندماالجانيعقوبةشددوقدوالعجزةطفالالأفئةمنهاعلیهالمجنيصفةعلى

إلى269منالموادنصوصلالخمنیتجلىماوهذاعلیهاویتعدىالفئاتهذهضعف

تعدىمنكلسنواتخمس5إلىسنة1منبالحبسیعاقبع،حیث.قمن271

رتكبإأو للخطرصحتهأوعرضعشرةالسادسةسنهتتجاوزلااقاصر علىأوالجرحبالضرب

)ع.قمن269المادة(الخفیفیذاءالإعدافیماالعنفأعمالمنخرأعملأيضده

عجزأوالحركةعلىالقدرةعدمأومرضفعالالأتلكعننتجكلماالعقوبةهذهوتشدد

هيفالعقوبةترصدأوراإصر سبقوجدإذاأویوماعشرةخمسةمنكثرلأالعملعنكلي

ویتغیرأكثر2العقوباتوتشدد)ع.ق270المادة(سنواتعشرإلىسنواتثلاثمنالحبس

إلىسنواتعشرمنالمؤقتالسجنعقوبتهاجنایاتإلىالحبسعقوبتهاجنحمنوصفها

أيأوالبصرفقدأوعضاءالأأحدبترأوفقدالسابقةفعالالأعننتجإذاسنةعشرین

رتكبإقدعتبارهإبالجانيیعاقبإحداثهابقصدالوفاةإلىأدتذاإوأخرىمستدیمةعاهة

.)ع.قمن271المادة(رتكابهاإفيشرعأوالقتلجنایة

عقباوي (عننقلا.95،ص2العدد،1983القضاة،نشرة،18/01/1983:بتاریخالصادر،30792:رقمقرار- 1

.)219صالمرجع السابق،، محمد عبد القادر

36- 35نبیل صقر ، مرجع سابق، ص - 2
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تركعلى1ع.قمن314مادةالبموجب نصعقوبةرتبقدالمشرعأنحظو الملا

فيالجنحةهذهتشددثمللخطررضهعأوالعقلیةأوالبدنیةحالتهبسببالعاجزأوطفلال

ثمیوماعشرینتجاوزلمدةكليعجزأومرضفيالتعریضأوالتركتسببإذاماحالة

أوعضاءلأاحدلأبترأوعجزفيتسببإذاماحالةفيجنایةإلىوتتحولالعقوبةتشدد

أحدمنمرتكبةفعاللأاتلككانتإذاماحالةفيأیضاالعقوبةتشددكمامستدیمةعاهة

إلىالعقوبةوتصلرعایتهیتولونممنأوعلیهسلطةلهمممنأوالعاجزأوالطفلأصول

ماوهذاالموتللخطرتعریضهمأوالعاجزأوالطفلتركعننتجإذاالمؤبدالسجندرجة

.ع.قمن325المادةعلیهنصت

اقاصر علیهالمجنيفیهایكونالتيتلاالحافيالجانيعقوبةفيشددقدالمشرعأنكما

بالغعلىبالحیاءالمخلالفعلیرتكبمنأنع.قمن335المادةمنیستشفحیث

علىالجریمةهذهوقعتإذاأماسنوات،عشرإلىخمسمنالمؤقتالسجنهيعقوبته

.سنةعشرینإلىسنواتعشرمنتكونالجانيعقوبةفإنقاصر

وقعذااوٕ سنوات،عشرإلىخمسمنالمؤقتالسجن2تصابلإغاجریمةعقوبةأنكما

عشرمنالمؤقتالسجنالعقوبةتصبحلم یكمل الثامنة عشرة سنة قاصرعلىغتصابلإا

.ع.قمن336المادةعلیهنصتماوهذاسنةعشرینإلىسنوات

المسنینشخاصالأبحمایةالمتعلق10/12:رقمالقانونجاءفقدالمسنینلفئةوبالنسبة

المادةنصتحیث)37ىإل32( منالموادللاخالحمایة،منتلكعلىتؤكدئیةاجز بأحكام

ت،بنفسلاالحاحسبللخطر،یعاقبعرضهأومسناشخصاتركمنكل:"أنعلىمنه33

".منه315-314المادتانسیمالاالعقوبات،قانونفيعلیهاالمنصوصالعقوبات

الجنــس: الثانيالفرع

باتت ظاهرة العنف ضد النساء والفتیات إشكالیة أبدیة في ظل إستمراریة إنتهاك 

الكرامة الإنسانیة لهن والإعتداء على حرمتهن الجسدیة والمعنویة وهو ما أكدته الأرقام على 

.المستوى الوطني والدولي

222نفس المرجع ،ص- 1

.91، ص 2003أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، دار هومة ، الجزائر ، -2
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الفئات المستضعفة والهشة فبالرغم من المجهودات التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة لحمایة

من كافة أشكال العنف لاتزال المنظومات القانونیة الدولیة، الإقلیمیة و الوطنیة بمختلف 

. 1مجالاتها وإختصاصاتها  تواجه تحدیات كبرى لمنع إنتهاكات حقوق الإنسان للنساء

ة لهذه لاتزال أرقام العنف ضد النساء والفتیات في تنامي مطرد في غیاب معالجة جذری

الظاهرة التي تتطلب تبني مقاربة ثقافیة مجتمعیة تنبذ العنف و التمییز بین الطفلة و الطفل 

2.و بین المرأة والرجل في جمیع المجتمعات

:3لقد أكدت أرقام المنظمة العالمیة للصحة 

أن واحدة من بین كل ثلاث نساء وفتیات على الأقل تعرضت للضرب أو الإیذاء الجنسي -

.مدار عمرهاعلى

.نصف النساء اللواتي یتوفین في أحداث العنف یلقین حتفهن على ید الشریك الحمیم-

یعد العنف بین الأفراد واحدا من الأسباب الرئیسیة لوفاة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن -

ا التي یرتكبهبالمائة من جرائم قتل النساء 38عاما و تصل هذه النسبة إلى 44و 15بین 

.شركاء حمیمون

لذلك تمثل الدولة وسائر منظمات المجتمع المدني مؤسسات تضمن تحقیق حیاة كریمة للمرأة 

وتحمیها من الممارسات الثقافیة والإجتماعیة والإقتصادیة السائدة في المجتمع التي لاتزال 

.  تؤثر سلبا في أوضاع النساء والفتیات

ولكونها تمثل أیضا الشرعیة 4التمییز ضد المرأةتعتبر إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال

الدولیة لحقوق النساء لكن لم یرد ضمنها أي نص یحظر العنف على أساس الجنس بإستثناء 

منها والتي تدعو فیها الأطراف المصادقة إلى إتخاذ كل التدابیر المناسبة 6ما تناولته المادة 

یقصد بحقوق الإنسان للنساء ، الحقوق المضمونة بالإتفاقیة الدولیة للقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة -1

.1996التي صادقت علیه الجزائر في سنة ) السیداو(

7الدلیل العملي للتكفل بالنساء و الفتیات ضحایا العنف، المدیریة العامة للأمن الوطني، د ط ، د س،  ص -2

7الدلیل العملي للتكفل بالنساء و الفتیات ضحایا العنف ، المرجع السابق ، ص -3

إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة إعتمدتها الجمعیة العامة و عرضتها للتوقیع و التصدیق و -4

طبقا 1981سبتمبر 03و دخلت حیز التنفیذ في 1979دیسمبر 18المؤرخ في 34/180الإنضمام بموجب قرارها 

، الجریدة 1996جانفي 22في 51- 96:، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم)1(27لأحكام المادة 

.  مع تحفظها على بعض المواد1996جانفي 24المؤرخ في 06:الرسمیة  رقم
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لمكافحة جمیع أشكال الإتجار بالمرأة وإستغلال دعارة المرأة إلا أن لجنة سیداو تداركت هذا 

) 19(فالتعلیق رقم 1992و 1989لسنتي 19و12النقص فیما بعد من خلال التوصیتین 

قد أوضح تعریف العنف ضد المرأة حین بین أن التمییز ضد المرأة بمفهومه الوارد في المادة 

العنف ضد النساء "إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة یشمل الأولى من 

والفتیات والأعمال التي تلحق تلحق ضررا أو ألما جسدیا أو عقلیا أو جنسیا بها والتهدید بها 

وسائر أشكال الحرمان من الحریة،فالعنف القائم على أساس نوع الجنس قد یخرق أحكاما 

صراحة أم لم رف النظر عما إذا كانت تلك الأحكام ذكرت العنفبصمحددة من الإتفاقیة 

أو یبطل تمتعها بتلك الأساسیة والحریاتتذكره،ذلك أنه ینال من تمتع المرأة بحقوق الإنسان

في عدم التعرض للتعذیب والمعاملةالحق، الحقوق والحریات التي من بینها الحق في الحیاة

العنف الموجه " لعنف ضد المرأة وفقا لهذه الإتفاقیة بأنه وغیرها من الحقوق و منه یعرف ا

ضد المرأة بسبب كونها إمرأة أو یمس المرأة على نحو جائر ویشمل الأعمال التي تلحق 

ضررا أو ألما جسدیا أو عقلیا أو جنسیا بها والتهدید بهذه الأعمال و الإكراه و سائر أشكال 

1الحرمان من الحریة

مهاإجر أنحیث،الرجلمنمااإجر أقلةأالمر أنالتي تفید الجنائیةخلال الإحصائیات منف

معمقارنةئماللجر عرضةأكثردتعأنهامنالرغمأضعاف،علىبعدةةأالمر ماإجر یفوق

رأة المقدرةإلىضافةلإباالمقاومة،علىقدرتهاوعدمبنیتهاضعفإلىذلكویعودالرجل

لهاتجلبوالتي-خطأأوعمدا-المثیرةالسلوكیاتببعضالقیامعلىالأنثويتكوینهابحكم

العرضئماجر خصالأوبعلیهاتقعالتيئماالجر منللعدیدسهلةفریسةوتجعلهاالشقاء

. اكثیر ئهااونظر حیائهایخدشوجهعلىنثىلأوالتعرضالفاضحالفعلو غتصابلإكا

فبالنظر إلى الجرائم المحتمل وقوعها على المرأة نجد العنف الزوجي والعنف الجنسي والعنف 

الإقتصادي و العنف النفسي التي أحاطها المشرع الجزائري بمجموعة من المواد القانونیة 

. لحمایة المرأة من كل إعتداء

الجزائري دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة فاطمة قفاف، تعزیز الحمایة الجنائیة للمرأة في قانون العقوبات -1

.28ص 2019دكتوراه الطور الثالث في الحقوق تخصص النظام الجنائي و السیاسة الجنائیة المعاصرة، سنة 
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:  العنف الزوجي- أولا

أعمال العنف أو الإعتداءات الأخرى مما ممارسة الضرب و الجرح أو غیر ذلك من 

یتسبب في حدوث إیذاء جسدي أو عاطفي أو لفظي أو نفسي أو جنسي على الزوجة یتخذ 

هذا الشكل من العنف عدة صور كالإعتداء على الزوجة باللفظ أو الهجر أو الإمتناع عن 

یكون العنف وقد1الإنفاق أو الطرد من المنزل و قد یصل العنف إلى التعذیب و القتل

المسلط على المرأة متكررا وقد یخلف العنف على الزوجة عجزا عن العمل أو عاهة مستدیمة 

2أو الوفاة 

: العنف الجنسي- ثانیا

المشرع الجزائري أشكال العنف في قانون العقوبات و هي جرائم الإغتصاب عدد 

بالحیاء و التحرش الجنسي وهتك العرض و الفواحش كزنا المحارم و الأفعال المخلة 

أي فعل جنسي أو محاولة للحصول : و عرفت منظمة الصحة العالمیة العنف الجنسي بأنه 

على غعل جنسي أو تعلیقات أو تحرشات جنسیة غیر مرغوب فیها أو أفعال مشبوهة أو 

موجهة بطریقة أخرى ضد الحیاة الجنسیة للشخص بإستخدام الإكراه من قبل أي شخص 

3ظر عن علاقته بالضحیةبغض الن

:الإقتصاديالعنف - اثالث

كل من مارس على زوجته أي شكل من " المشرع الجزائري العنف الإقتصادي عرف 

و یتمثل العنف 4"أشكال الإكراه أو التخویف لیتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالیة

الإقتصادي ممارسة ضغوط إقتصادیة على المرأة كإجبارها على العمل أو منعها عنه 

أوالتصرف في ممتلكاتها أو مرتبها أو حرمانها عمدا من المال لقضاء إحتیاجاتها أو 

إحتیاجات أبنائها إن وجدوا، كما یشمل حرمان المرأة من المیراث أو التصرف فیه بالبیع أو 

. غلال بالإست

حسینة شرون، ظروف التشدید في جرائم العنف ضد المرأة، مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشریع ، جامعة -1

2013، دیسمبر13بسكرة الجزائر، مجلة الإجتهاد القضائي ، العدد محمد خیضر

1مكرر ف 266نص المادة -2

WWW.who.intالإطلاع على موقع منظمة الصحة العالمیة -3

المعدل و المتممالعقوباتقانونوالمتضمن1966یونیو 08:فيالمؤرخ156-66مرلأمن ا330نص المادة -4
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:النفسيالعنف - رابعا

یشمل العنف النفسي ضد المرأة التقلیل من أهمیتها، دورها، قیمتها سیما الإهمال  

الهجر، الحرمان، التجاهل، السخریة و التحقیرأو من خلال إطلاق بعض الألقاب التي 

یتجسد العنف تشعرها بالدونیة، التهمیش، الترهیب ، التخویف و الإكراه و التهدید المعنوي و

النفسي كذلك في العنف اللفظي الذي له تأثیر جسیم على نفسیة و كرامة المرأة و إعتبارها 

كالشتم، القذف، السب و الإهانة ونعتها بصفات لا تلیق بها كإنسان و یمارس العنف النفسي 

لمس من عموما خفیة و بالتالي یصعب إثباته وقد یمارس أمام العموم عمدا لإهانة المرأة و ا

1كرامتها و إعتبارها في الأسرة و المجتمع

العنف ضد المرأة و إنما إعتد بالأثار المترتبة علیه من یعرف لم التشریع الجزائري كما أن 

تجریم للأفعال التي تشكل عنف ضدها وتقریره للعقاب أو التشدید فیه بإختلاف مرتكبیه مثله 

المشرع الجنائي المغربي والتونسي قد أدرج في منظومتهم مثل المشرع المصري، بینما نجد 

العقابیة المستحدثة بنص التعدیل الجدید تحدید لبعض المفاهیم والمصطلحات المتعلقة بالمرأة 

منأكثرةأالمر علىتقعالتيئماالجر أنبهالمسلمو من بینها تعریف العنف ضد المرأة، ف

تعرضاأقلأةر الم:"أنیقولالذيأير النؤیدفإننالذلكغیرها،علىهيترتكبهاالتيتلك

مياجر الإالنموذجیفترضالتيئماالجر عنالنظرفبصرفالرجلمنالجریمةلمخاطر

حیائهایخدشوجهعلىنثىلأوالتعرضغتصابالإئماجر مثلةأالمر ضدووقوعهالحدوثها

.2"ناثالإمننسبتهممنىأعلالذكورمنئماالجر ضحایانسبةلتافماز ،...

للجریمةضحیةتكوننلأبالإضافة إلى أن النساء من بین الفئة الأكثر عرضة من غیرها 

حسبالفئاتهذهحمایةفكرةتبنيإلىالضحیةأوعلیهالمجنيعلمأبحاثتجهتإلذلك

الجزائري ، فنجد أن الدستور معاوالعقابالتجریممجاليالحمایةهذهوتشملمنهمكلحالة

ئماللجر المقررةالعقوبةمقدارتحدیدكفل المساواة بین الجنسین، غیر أن الحمایة الجنائیة و 

.في التشریع الجزائريمطلقةلیستمنهماأیاعلىالواقعة

18للتكفل بالنساء و الفتیات ضحایا العنف ، المرجع السابق ، ص الدلیل العملي-1

87،88نبیه صالح ، المرجع السابق ، ص -2
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إنطلاقا مما سبق و مهما تعددت تعریفات العنف ضد المرأة و مهما إختلفت الزوایا المنظور 

لفظ یعمم على مدى واسع الممارسات و السلوكیات ضد المرأة منها إلیه فهي في الأخیر

التي تحمل في طیاتها ضرر مهما كان نوعه و مهما إختلف أسلوبه و بالتالي فهو سلوك 

غیر معترف به منطقیا و إنسانیا و أخلاقیا و دینیا و معاقب علیه قانونا وعلیه یمكن القول 

ل أو القول أو سلوك أو أي إیحاء یحمل في كل إعتداء بالفع" أن العنف ضد المرأة هو 

طیاته نوع من الإیذاء تجاه المرأة بإستخدام كل الأسالیب المادیة منها و المعنویة التي من 

1"شأنها إلحاق الضرر بها في أي صورة أو شكل كان

هوكمانثىالأعلى-غالبا–تقعالتيئماالجر بعضالعقوبة على شددئرياالجز فالمشرع

ارتكبمنكل:" أنهعلى)ع.قمن336المادة (في نصإذغتصابالإجریمةفيالحال

الإغتصابوقعذاإوسنواتعشرإلىخمسمنالمؤقتبالسجنالإغتصاب یعاقبجنایة

إلىسنواتعشرمنالمؤقتالسجنالعقوبةفتكون) 18(عشرةالثامنةكملیلمقاصرضد

التي) ع.ق304المادة(بموجبعلیهاالمعاقبجهاضالإجریمةوكذلك،2"سنةعشرین

یؤديالتيالنتیجةعنالنظربغضأي،فیهالشروعأوجهاضالإعلىتمییزبدونتعاقب

كانحملهاأنأوفعلیالاامحكانتسواءةأللمر الحقیقیةالحالةكانتومهماالفعلإلیها

. 3مفترضا

ةأالمر بحمایةتتعلقالعقوباتقانونفيأحكامسنمن خلال ةأللمر جنائیةالحمایةتتجلي ال

أوجنسیاجسدیاالعنفذلككانسواءةأالمر ضدالعنفأشكالكافةومحاربةعامةبصفة

علىوتأسیساًالعقوباتلقانونوالمتممالمعدل15/19:رقمالقانونبموجبأومعنویاأونفسیا

حمایة خاصة المتضمنالقانونفيستحداثهاإتمالتيالنصوصأهمبینمنفإنذلك،

فيةأالمر لهاتتعرضالتيالمضایقاتأشكالجمیعلتجریمبالتصديالمتعلقةللمرأة تلك

4بالقانونوالمتممالمعدلع.قمن2مكرر333المادةتنصالعمومیة،حیثماكنالأكافة

20منمةاوبغر أشهرستةإلىشهرینمنبالحبسیعاقب:"أنهعلى15/19:رقم

31فاطمة قفاف، المرجع السابق، ص -1

المعدل و المتممالعقوباتقانونوالمتضمن1966یونیو 08:فيالمؤرخ156-66مرلأمن ا336نص المادة -2

عقباوي (عن نقلا.302ص ،2العددالعلیا،المحكمةمجلة،18/02/2010:بتاریخالصادر،580393:رقمقرار-3

.)219صالسابق،،المرجعمحمد عبد القادر

المعدل و المتممالعقوبات،قانونوالمتضمن1966یونیو08:فيالمؤرخ156- 66لأمرا-4
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مكانفيةأمر إضایقمنكلالعقوبتینهاتینبإحدىأودجألف100إلىدجألف
"حیاءهاتخدشإشارةأوقولأوفعلبكلعمومي

تلكعلىعقوباتالجنسيالعنفمنأةر المحمایةبخصوص15/19القانونضمن

حیثسبقفیماقانونیاغاافر تشكلوكانتخفیةترتكبكانتالتيالجنسیةالتصرفات

هاكر الإأوبالعنفأوخلسةترتكبالتيعتداءاتالإتلكإلى3مكرر333المادةتطرقت

ثثلاإلىسنةمنالحبسبینعقوبتهاوحاوتتر للضحیةالجنسیةبالحرمةوتمسأوالتهدید

.دجألف500إلىألف100منماتاالغر وبینسنوات

تكریسفيةأجر أكثربخطوةقامالتونسيالمشرعوما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصد أن 

ساسيالأالقانونوهوةأالمر بحمایةخاصقانونإصدارفيتتمثلةأللمر القانونیةالحمایة

هذاأة،یهدفر المضدالعنفعلىبالقضاء،یتعلق2017أوت 11:فيالمؤرخ58:عدد

علىالقائمةأالمر ضدالعنفأشكالكلعلىالقضاءإلىمنهولالأالفصلحسبالقانون

وحمایةومعاقبتهممرتكبیهوتتبعبالوقایةأشكالهلمختلفالتصدي..الجنسینبینالتمییز

، كما أنه كان أكثر توسعا في تحدید أشكال العنف ضد المرأة ، حیث بهموالتعهدالضحایا

.1شملت العنف المادي والمعنوي والعنف الجنسي والعنف السیاسي والعنف الإقتصادي 

فقد إكتفى بذكر و تعریف العنف الجسدي والجنسي والنفسي والعنف أما المشرع المغربي 

.الإقتصادي 

والبدنیةالصحیةالحالة: الثالثالفرع

لقي الأشخاص المسنین والعجزة في البدایة إهتمام أغلب الدول العربیة فقط لقد 

قواعد خاصة لحمایتهم لاسیما نظرا لإرتفاع نسبة الشیخوخة عندهم لذا حرصت على إرساء 

مادیا ولم تفكر الدول العربیة في ذلك إلا مؤخرا و على غرار ذلك إهتمت القوانین الجزائریة 

الذي یتعلق بحمایة 12-10هي الأخرى بالأشخاص المسنین،حیث تضمن القانون 

الأشخاص المسنین، حقوق الأشخاص المسنین وواجبات أسرهم اتجاههم وكذا الإعانات  

و هذا بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عنها في باقي...الإجتماعیة التي یستفیدون منها

الرسميضد المرأة، الرائدالعنفعلىبالقضاءیتعلق،2017أوت 11:فيالصادر58:عددأساسيقانون-1

.2017أوت15:فيمؤرخ،65:العددالتونسیة،للجمهوریة
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القوانین منها قانون الأسرة ولأجل ضمان حمایة حقوق المسن جرم المشرع كل الأفعال التي 

و ذلك 12-10من شأنها المساس بحقوقهم وعاقب علیها في قانون العقوبات والقانون 

المسن كمجي علیه من جهة و من جهة أخرى قرر قواعد قانونیة في بهدف حمایة الشخص

. 1قانون العقوبات و الإجراءات الجزائیة لحمایة المسن كجاني

المتعلق بحمایة 12-10لقد عرف المشرع الجزائري المسن في المادة الثانیة من القانون 

سنة فما ) 65(كل شخص مسن یبلغ من العمر خمسا و ستین" ... الأشخاص المسنین 

" الأصول"و لقد حرصت بعض التشریعات على توفیر حمایة خاصة لمن بصفة "  فوق

بإعتبار أن الشخص لا یكون في أغلب الأحوال أصلا إلا عندما یصل إلى مرحلة الشیخوخة 

أو كبیر السن وهذا هو منهج كثیر من التشریعات القانونیة الجنائیة في الدول العربیة 

ق ع ج 261ائري و الذي شدد عقوبة جریمة قتل الأصول حسب نص المادة كالتشریع الجز 

من ق ع وفي 282بالإعدام و لا یستفید مرتكب القتل ضد أصوله من الأعذار بنص المادة 

الأصل أن هذا الجرم تكون عقوبته السجن المؤبد إذا لم یقع ضد الأصول وكذا تشدید عقوبة 

.   رتبة ضدهمكل مظاهر أعمال العنف العمدیة الم

علىوالتي تتأثر بها وتنعكس والعقلیةوالنفسیةالصحیةإن تصرفات الإنسان مرتبطة بحالته 

ظروفهیتصیدونلمجرمینضحیةیقعمااكثیر الحالةهذهوبسبب2لهالمجتمعنظرة

هوهنلمثالیاعلیهمجنیا، كما أنه أحیانا یكون مرضه سببا في جعله ضعفهویستغلون

سهلةفریسةتشكلعلیهمالمجنيمنفئةهناكأنكما،مقاومتهضعفبسببوضعفه و 

تركیبةلهنفسیافالمضطرب،نفسیاالمضطربینشخاصالأأوالنفسیینالمرضىفئةوهي

.الضعفبمنتهىعلیهمجنیامااوٕ بارعاجانیاإمایكوننلأتؤهلهتصرفاتهتجعلخاصة

علیهایكونالتيوالبدنیةالصحیةالحالةىالعقوبة بالنظر إلى ئرياالجز شدد المشرع لقد

عقوبةلتشدیدسبباالحالةتلكللاستغإمنجعلحیثالجریمةرتكابإعندالمجني علیه

: و التي تتجلى في الحالات التالیةالجاني

2، جامعة البلیدة 10سریر میلود ، الحمایة الجزائیة للأشخاص المسنین، مجلة البحوث و الدراسات القانونیة ، العدد-1

269ص

.159صالسابق،المرجعقدري،دالیاالعزیزعبدأحمد-2
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دون حمایةترك الأطفال أو العاجزین: أولا

منكلعلىتسلطالتيءاتزاالجع.قمن319حتى 314:منالموادتضمنتلقد 

العقلیةأوالبدنیةحالتهمبسبب،أنفسهمحمایةعلىقادرینالغیرالعاجزینأوطفالالأترك

یوماعشرینتتجاوزلمدةالعملعنالكليالعجزأوالمرضأوللخطرحیاتهمرضعأو

علىالمسلطةالعقوباتوتتنوعمنهمخالغیرأوالناسمنخالمكانفيذلككانسواء

بسببهمالعاجزأوالطفللهیتعرضالذيللخطرالتعریضأوالتركحالةحسبالجناة

.1فعالالأتلكرتكابإلمجردسنواتثلاثإلىسنةمنالحبسبینماالعقوباتوحاتتر حیث

عشرینتجاوزلمدةالعملعنكليعجزأومرضللخطرالتعریضأوالتركعننتجذااوٕ 

314/2المادةسنواتخمسإلىسنتینمنالحبسهيالحالةهذهفيالعقوبةفإنیوما

المؤقتبالسجنعلیهاالمعاقبالجنایةإلىالمشددةالجنحمنالعقوباتوتشددع.قمن

العاجزأوللطفلعضاءالأحدأفيأوعجزبتركحدوثفعالالألتلكمشدداظرفاداز كلما

إذاالمؤبدالسجندرجةإلىالعقوباتوتصلالوفاةفيتسببتأومستدیمةعاهةأيأو

بالمجنيقةلاعلهممنالحادثمرتكبوكانالوفاةحدوثفيالعاجزأوالطفلتركتسبب

.عقمن314المادةرعایتهیتولونممنأوعلیهسلطةلهمأوممنكأصولهعلیه

عقلیة بحیث یكون غیر قادر على حمایة نفسه عن الطفل و قدراته الالذهنیة إن حالة الطفل 

أو الرضیع أو المعتوه أو المعاق و عدم القدرة على حمایة النفس بسبب صغر السن أو 

بسبب عیب أو عاهة في جسمه كأن یكون معطل إستعمال الیدین أو الرجلین أو العینین و 

ونا لا یمیز بین ما یضره و ما ینفعه و لایستطیع إما بسبب خلل في عقله كأن یكون مجن

2إنقاذ نفسه من أي خطر قد یتعرض له

الإتجار بالبشر : ثانیا

إن التجارة تتعلق في الغالب بسلع مادیة بحیث یمكن بیعها و شراؤها بمقابل مادي 

محدد و إن تداول هذه السلع یكون عادة في الأسواق و مصطلح الإتجار مأخوذ من كلمة 

التجارة التي تقع على السلع بأنواعها المختلفة حیث حدد معنى للتجارة في القوانین التجاریة 

223صعقباوي محمد عبد القادر،المرجع السابق ،-1

225نبیل صقر ، المرجع السابق ، ص -2
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بیع و الشراء على السلع من قبل أشخاص أو شركات یمارسون الأعمال بأنها ممارسة ال

التجاریة على إختلاف أنواعها و عند حدیثنا عن التجارة بالبشر فإن الإنسان یكون محل هذه 

التجارة و یكون هو السلعة التي تباع و تشترى و إن هذا النوع من الإتجار یطلق علیه 

1الإتجار بالبشر

للضحایاحمایة،2009سنة2العقوباتلقانونوالمتممالمعدل09/01نونالقالقد كفل

یستغلمنلكلمشددةجنحاتخللتهاحكامأضمنبالبشرتجارالإلجریمةیتعرضونالذین

فيجاءمامنها،عضاءلأباتجارالإأوبالبشرتجارالإجریمةرتكابلإالضحیةضعف

بالحبسشخاصلأباالإتجارعلىیعاقب:"ع.قمن4مكرر303المادةمنخیرةالأالفقرة

دجألف500وملیونإلىألف500منوبغرمةسنةعشرةةخمسإلىسنواتخمسمن

البدنيأوعجزهاأومرضهاسنهاعنالناتجةالضحیةستضعافإحالةرتكابهإسهلإذا

".الفاعللدىمعلومةأوظاهرةالظروفهذهكانتمتىأوالذهني

تجارالإأفعالمرتكبتعاقبق ع من02مكرر303المادةكما نجد في نص

خمسإلىسنواتخمسمن،بالحبسوالتي تدخل ضمن جریمة الإتجار بالبشر 3عضاءلأبا

كونالظروفتلكمقدمةوفيالظروفأحدتوافرمعالجریمةرتكبتإإذاسنةعشرة

فيالجانيعقوبةتشددذالك،إلىإضافة،...ذهنیةبإعاقةمصاباشخصاأواقاصر الضحیة

نصتحیثموالالأئمابجر یتعلقفیماللضحیةالبدنیةأوالصحیةالحالةلالستغإحالة

لقانونوالمتممالمعدل06/234:قانونالمنمكرر350المادةمنولىالأالفقرة

رتكابهاإسهلإذاأوالتهدیدأوالعنفستعمالإمعالسرقةرتكبتإإذا:"أنهعلىالعقوبات

أوالذهنيأوالبدنيعجزهاأوإعاقتهاأومرضهاأوسنهاعنالضحیة الناتجضعف

العقوبةتكونالفاعللدىمعلومةأوظاهرةالظروفهذهكانتسواءالحملحالةبسبب

دج 1000.000دج إلى 200.000منمةاوالغر سنواتعشرإلىسنتینمنالحبس

مهند حمود عبد الكریم الشبلي، فعالیات الألیات الدولیة و الوطنیة لمكافحة جریمة الإتجار بالبشر، رسالة ماجستیر في -1

،  2013قسم القانون العام ، جامعة الشرق الأوسط، الأردن ، 

الجریدةوالمتممالمعدلالعقوبات،قانونوالمتضمن1966یونیو8:فيالمؤرخ156-66لأمر ا-2

19مكرر 303و 18مكرر 303نص المادتین -3

المعدل و المتممالعقوباتقانونوالمتضمن1966یونیو 08:فيالمؤرخ156- 66مرلأا-4
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العوامل المحیطة بالمجني علیه: الثانيالمطلب 

العمل لا یفرض على الشخص ، إنما یختاره الشخص بإرادته الواقع أن وسط

و یلجأ إلیه بنفسه حیث أن علاقة العمل بالظاهرة الإجرامیة قد تكون مباشرة و قد تكون غیر 

جع إلى أن عمل الشخص سواء كان وظیفة أم مهنة هو مباشرة ،ة فالعلاقة غیر المباشرة تر 

الذي یحدد مستواه الإقتصادي،كما یتوقف علیه مقدار الدخل فمثلا إذا كان الدخل منخفظا 

بطبیعته أو مثلا فاجأته أزمة إقتصادیة أو إنعدام هذا الدخل بسبب البطالة فإن ذلك یؤثر 

قد یكون العمل مصدرا مباشرا للظاهرة على سلوك الشخص ویدفعه إلى إرتكاب الجریمة،كما 

الإجرامیة حینما یخلق هذا العمل لا بل ینشىء ظروفا جدیدة لإرتكاب الجریمة، حیث تختلف 

1الأفعال الإجرامیة بإختلاف نوع العمل و الدور الذي یجب على الشخص القیام به

فيلافعاادور تلعبالمهنأنالجریمةضحایاعلمفيالباحثونیرىفي المقابل 

منمعینةطائفةتجلبحرفةأومهنةكلأنو ئماللجر ضحایاللوقوعأصحابهاتهیئة

تعرضكثرةحصائیاتالإبینتوقدئماالجر منمحددلنوعضحایاهاوتعرضالمجرمین

القتلئمالجر وأحیاناالسرقةئملجرا...النقلوسائلوسائقيالبنوكوصیارفةموالالأناقلي

لمرضاهمضحایاكانواوالعصبیینالنفسیینطباءالأمنالكثیرأنذلكإلىیضاف

.عصبيأونفسيبمرضالمصابین

المقررة لجرائم الإعتداء على الأشخاص بالقتل أو الجرح یعتمد المشرع في تحدیده للعقوبات

أو الضرب على معاییر متعددة أهمها یتمثل في النتیجة المترتبة على الإعتداء ، فیتدرج من 

التخفیف إلى التشدید بحیث یبدأ بالإیذاء البسیط الذي لم یخلف أي عجز، ثم الإیذاء المؤدي 

عاهة المستدیمة ، فالوفاة الغیر مقصودة و ذلك في إلى عجز یتجاوز خمسة عشرة یوما، فال

فنتیجته واحدة و هي إزهاق الروح ، فیحدد له عقوبة 2جرائم الإیذاء العمد، أما القتل العمدي

واحدة مبدئیا،المعیار الثاني الذي یعتمد علیه یتمثل في الركن المعنوي فیشدد العقوبة في 

أخیرا ینظر إلى صفة المجني علیه و علاقته و 3حالة العمد و یخففها في حالة الخطأ 

116نبیه صالح ، المرجع السابق ، ص - 1

7نبیل صقر ، مرجع سابق، ص - 2

58نفس المرجع ، ص -3
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ق ع ج ، 264بالجاني لیشدد العقوبة المقررة أصلا أو یخففها كما جاء في نص المادة 

ق ع ج ، بصدد الإصابة الخطأ حیث تحدد العقوبة على أساس جسامة النتیجة 289

.فتتناسب معها طردیا

صلة القرابة: الفرع الأول

ولىلأاالجزائري،نجد أن المدنينالقانو نم33و32المادتیننصإلىالرجوعب

هي علاقة تربط شخص فبالتاليواحد،القربى كل من یجمعهم أصل ذوينمإعتبرت ماهمن

وقدبةاالقر ذههأنواعنبتبیا33المادةتلتكفنحیفيمعینة،ار علیه أثانالقانو یرتببأخر 

كل نوع منها سببأنحیثرة،همصابةار قخرالأونسببةاقر مان أحدهنوعیإلىاهقسمت

ودرجاتتبامر انهوأعام یشمل كل قریبلفظبةاالقر نأوبماخرالأالنوعسببیختلف عن 

تنشأوالتيفحسبفهي لا تقتصر على قرابة الدم أو النسب القرب،حسبىلعمتفاوتة

منشأنیكو فقد) القرابة بمعناها الضیق(أصل مشترك نمأشخاصمجموعةإنحدارنتیجة

وتجعل أقارب كل من الزوجین أقاربا للزوج نشخصیتربطالتيالزوجیةبطةار بةاالقر 

1الأخر

الجریمةىعلتؤثرقدالتياهصور بعضفيبةاالقر ةلصنالقانو م میز التجریـبابفي

بصفةالمتعلق المفترضنالركحیثنمالجریمةمقیافيأثرالهنیكو فقدعدما،أووجودا

نالركنتكوییدخل في عنصرأوبمحل أوت،لاالحاحسبالمجني علیه أوالجاني

.ةلالصذاتجریمةللالمادي

نركتشكل تارة قدیمةم الجر قیاىعلالموضوعیةالقواعدجال مفيتؤثربةاالقر نفإهیوعل

.اهلماديمحلأخرىوتارةاهفیمفترض

كما أن جرائم العنف تتضمن أساسا القتل والضرب والجرح وأعمال العنف والتعدي الأخرى 

والتي تشكل إعتداء على حق الإنسان في الحیاة وفي سلامة جسمه وصحته وسنكتفي 

.بدراسة أهمها و أكثرها شیوعا

التجریم و العقاب في قانون العقوبات الجزائري، كلیة الحقوق بودواو، الأخضر مبدوعة ،أثر صلة القرابة على نطاق -1

.بومرداس 
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إن أغلب التشریعات الجنائیة بخصوص جرلایمة القتل العمد :جریمة قتل الأصول-01

التي یكون ضحیتها الأصل جعلت من تلك الصفة ظرفا مشددا في الجریمة و حسب المشرع 

1ق ع فإن إزهاق روح الأب والأم أو أحد الأصول الشرعیین258الجزائري في نص المادة 

یعد ظرفا مشددا للعقاب ولا یؤخذ في كالجد أو الجدة سواء من جهة الأب أو من جهة الأم

هذه الجریمة إلا بالعلاقة العائلیة الشرعیة ولا یعتد بغیرها كما في حالتي التبني والكفالة أي 

یجب توافر صفة معینة في المجني علیه تتمثل في أن یكون أحد أصول الجاني الشرعیین 

قاتل لأحد أصوله یعاقب بدل السجن وهذا الشرط لا یتوافر إلا بین ذوي القرابة المباشرة، فال

ق ع ولا یستفید من الأعذار المخففة في هذه 1ف261المؤبد بالإعدام طبقا لنص المادة 

.ق ع 44ق ع ویعاقب الشریك بنفس العقوبة حسب المادة 282الحالة طبقا لنص المادة 

حق الإنسان القانون یحمي:الضرب و الجرح العمدي ضد الأصوال أو الفروعجریمة -02

، كما یحمي حقه في الحیاة بتجریم أفعال الضرب و الجرح خاصة إذا 2في سلامة جسمه

كانت الأصول أو الفروع ، حیث إشترط القانون لتشدید العقاب علاقة قرابة رعیة و بتخلف 

لشرط النسب الشرعي بین الجاني و المجني علیه یختل عنصر القرابة كظرف مشدد و یتم 

ق ع ، فالمشرع یولي أهمیة لصلة القرابة المتمیزة بینهما إذ یكون 264بأحكام المادة العمل 

.لأحدهما سلطة على الأخر و یكون مسؤولا عن رعایته و تقدیم العنایة له

وبخصوص الجزاء المترتب عن الجریمة فقد میز المشرع بین أربع حالات حسب النتیجة 

العقوبات حسب خطورة النتائج التي أسفرت علیها أعمال المرتبة عن أعمال العنف و تختلف 

العنف وفي كل حالة تشدد العقوبة وقد یتغیر تكییف الجریمة إلى وصف أشد إذا كانت بین 

.الجاني و المجني علیه صلة قرابة

هذه الجریمة تقتضي:إعطاء مواد ضارة بالصحة دون قصد إحداث الوفاةجریمة -03

ه ضارة بالصحة من شأنها أن تسبب له مرضا أو عجزا عن العمل  إعطاء مادة للمجني علی

لاغیر بحیث إذا كان من طبیعتها تؤدي إلى الوفاة فتكون جریمة تسمیم ولا یجرم هذا الفعل 

إلا بحصول النتیجة الضارة مهما كانت مدة المرض الفعلي أو العجز عن العمل الشخصي 

ها بإختلاف خطورة النتیجة المترتبة و مهما كانت فهي من الجرائم المادیة و تختلف عقوبت

1985،سنة 136الجزائر ، ص -،قسنطینة 1سلیمان بارش، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري ،القسم الخاص ،دار البعث ، ط- 1

151نفس المرجع ، ص - 2
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النتیجة فإن العقوبة تشدد وترفع درجة واحدة في كل الأحوال إذا كان الجاني أحد الأصول أو 

ق ع و الغایة من 276الفروع أو أحد الزوجین أو من یرث المجني علیه طبقا لنص المادة 

ریب بحكم الإرتباط و الثقة المتبادلة بین تشدید العقوبة هو سهولة إقتراف الجریمة على الق

.أفراد الأسرة

الوظیفة : الفرع الثاني

نجد أن المشرع لم یكتفي بالحمایة للصغار وأفراد العائلة فحسب بل خص بتلك 

في القسم 1الحمایة كذلك أشخاصا هم في حاجة إلیها و من بینها من یقوم بوظیفة عمومیة

ق ع ج فنجد أن المشرع أعطى رعایة 148الأول من الفصل الخامس بموجب نص المادة 

خاصة للشخص الذي یقوم بوظیفة عمومیة فنص على عقوبات قاسیة على من إعتدى علیه 

.أثناء أداء وظیفته أو بمناسبة مباشرتها أما  خارج ذلك فهو شخص عاد كغیره

حیثبالوظیفةالقائمعلىالجریمةرتكابإفيالوظیفةتأثیرأن أشرنا إلى سبقلقد

2تاستفزاز الإوالمضایقاتمنالكثیرالمواطنینمعالیوميحتكاكهإبحكمالموظفیواجه

إلىتتطوروقدالتهدید،أوالقذفأوالسبأوالشتمحدإلىكثیرةأحیانفيتصلالتي

عامةعلىتقععادیةئمار جأنهامنالرغموعلىوجرحضربإلىوتتحولیديالأبمناوشات

الذيالموظفوهوعلیهالمعتدىصفةإلىبالنظرخاصاطابعاتكتسيأنهاإلاالناس

.الحمایةمناقدر لهتوفرأنالدولةعلىیوجبمماعامةمصلحةیؤدي

فيیعدعلیهعتداءالإفعامةخدمةیؤديالذيللموظفخاصةأهمیةالقانونمنحلقدو 

المشرعلهضمنولذالكككلدارةالإعلىعتداءإهووبالتاليالوظیفةعلىعتداءإالحقیقة

التيئیةاالجز الحمایةوتتجلىضدهالعنفیرتكبمنكلعلىالعقوباتوشددجنائیةحمایة

.ع.قمن149-144: الموادفيالعموميالموظفعلىالمشرعبسطها

27سلیمان بارش ، المرجع السابق ، ص - 1

دار النهضة العربیة، -دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة-محمد عبد الشافي،عذر الإستفزاز في قانون العقوبات - 2

20، ص1996طبعةالقاهرة،
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علیهمالمجنيصفةإختلافحسبعلى" هانةالإ"لجریمةالمرتكبالجانيعقوبةوتشدد

144المادةنصمنویستخلص1461إلى144منالموادللاخمنیتضحماوهذا

والقصدالمستعملةوالوسیلةعلیهالمجنيصفةفيتتمثلالجریمةهذهأركانأن، ع.قمن

أحدأوقائداأوعمومیاضابطاأوموظفاأوقاضیایكونأنإماعلیهفالمجنيالجنائي،

أوشارةلإباأوبالقولكانتفسواء،هانةالإفيالمستعملةالوسیلةوأماالعمومیةالقوةرجال

.الخ...الرسمأوبالكتابةأوإلیهمشيءأيتسلیمأوبإرسالأوالتهدید

علیهالمجنيبصفةالجانيعلموهوالعامالجنائيالقصدفيفیتمثلالجنائيالقصدأما

إحترامأوعتبارإأوبشرفالمساسإلىالجانينیةتجاهإوهوالخاصالجنائيوالقصد

.تأدیتهابمناسبةأوالوظیفةتأدیةأثناءالجریمةترتكبأنویشترطعلیهالمجني

سنتینإلىشهرینمنالحبس:"هيع.قمن144/1:المادةنصحسبالعقوبةوتكون

الفقرةوحسب" فقطالعقوبتینهاتینبإحدىأودجألف500إلىدجألفمنمةاوالغر 

إذاسنتینإلىسنةمنالحبسلتصبحللعقوبةدنىالأالحدیشددفإنهالمادةنفسمنالثانیة

. محلفعضوأوقاضضدقضائيمجلسأومحكمةجلسةفيهانةالإوقعت

جریمةإثباتلكیفیةمبینا1989جانفي 17:بتاریخالصادر2العلیاالمحكمةراقر جاءولقد

نوعیةتبیانمنبدلاهانةالإجریمةإثباتأنهقانوناالمقررمن: "أنهفیهجاءحیثهانةالإ

العصبیةتاشار الإنوعیةأوعلیهالمعتدىوشرفمةابكر الماسةالجارحةالكلماتونموذج

...".إهانةتعدأنیمكنالتيقواللأباالمرفوقة

مهامهتأدیةأثناءحكمهفيكانمنأوموظفإهانةجریمةیخصفیمانموذجاهذا

تكونع.قمن148المادةحسبفإنهاالتعديعقوبةیخصفیماتأدیتها،أماأوبمناسبة

رجالأوالقوادأوالموظفینأحدأوقاضعلىبالعنفالتعديمجردأنحیثأكثرمشددة

إلىسنتینالحبسبینماعقوبتهاوحاتتر جنحةیشكل،العمومیینالضباطأوالعمومیةالقوة

08:فيالمؤرخ156-66مرلأمن ا146و 145، 2مكرر144، 1مكرر144مكرر ،144و 144المواد - 1

المعدل و المتممالعقوباتقانونوالمتضمن1966یونیو 

293، ص 3/90، 1989جانفي 17:بتاریخالصادر،53125:رقمالعلیاقرار المحكمة- 2
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المؤقتبالسجنعلیهاویعاقبجنایةإلىجنحةمنالجریمةوصفویتغیرسنواتخمس

فيمحلفعضوأوقاضعلىالتعديرتكبإإذاسنواتعشرإلىسنواتخمسمن

سبقعنوقعأومرضأوجرحأودماءإسالةعنهوترتبقضائيمجلسأومحكمةجلسة

المؤقتالسجنبینماعقوبتهابحلتصأكثرالجنایةوتشدد148/2:المادةوترصدراإصر 

أوعضاءالأحدلأبترأوتشویهاالعنفعنترتبحالفيسنةعشرینإلىسنواتعشر

.148/3:المادةمستدیمةعاهةسبب

یقصدلمفإذاالجانيبقصدفالعبرةالعنفذالكبسببعلیهالمجنيموتحالفيوأما

معهذاعدام،الإهيفالعقوبةإحداثهاقصدإذاأماالمؤبدالسجنهيفالعقوبةالوفاةإحداث

المنصوصالعقوباتمنتكمیلیةبعقوبةبالحبسعلیهالمحكومالجانيعلىالحكمجواز

1ع.قمن14المادةفيعلیها

المعدل لقانون العقوبات و المتعلق 2020یولیو 30المؤرخ في 20/01كما صدر الأمر 

ویقصد بمهنني الصحة في هذا القانون كل شخص 2بحمایة مهنیي الصحة و مستخدمیها

ممارس وتابع لهیكل أو مؤسسة للصحة یقدم نشاطه المهني خدمة صحیة أو یساعد فیها 

أویساهم في إنجازها ویعتبر كذلك مهنیي الصحة المستخدمون التابعین للمصالح الخارجیة 

.التفتیشالذین یقومون بمهام تقنیة و تحقیقات وبائیة و مهام المراقبة و

یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات و "من نفس الأمر 149حیث نصت المادة 

دج كل من أن أهان أحد مهنیي الصحة بمفهوم 500.000دج إلى 200.000بغرامة من 

و المتعلق 2018یولیو سنة 2الموافق 1439شوال عام 18المؤرخ في 11-18القانون

تخدمي الهیاكل و المؤسسات الصحیة بالقول أو بالإشارة بالصحة، أو أحد موظفي أو مس

أوبالتهدید أو بإرسال أو تسلیم أي شيء إلیهم أو بالكتابة أو الرسم أثناء تأدیة مهامهم 

وتشدد العقوبة في " أوبمناسبتها، قصد المساس بشرفهم أو بإعتبارهم أو بالإحترام الواجب لهم 

المعدل العقوباتقانونوالمتضمن1966یونیو 08:فيالمؤرخ156- 66مرلأمن امن 5و148/4:المادةنص- 1

والمتمم

العقوبات في الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب المعدل لقانون 2020یولیو 30المؤرخ في 20/01مر الأ- 2

بقسم أول مكرر عنوانه الإهانة و التعدي على 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66الثالث من الجزء الثاني من الأمر 

المؤسسات الصحیة و مستخدمیها
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العقوبة الحبس من سنتین إلى ثماني سنوات و بغرامة حالة التعدي بالعنف أو القوة لتصبح

مكرر،كما أضافت نفس 149دج حسب نص المادة 800.000دج إلى 200.000من 

المادة في فقرتها الثانیة أنه یشكل تعدیا كل فعل عمدي ینطوي على إستعمال القوة أوالتهدید 

" كانت الوسیلة المستعملةبإستعمالها من شأنه إحداث الخوف أو الفزع لدى الغیر مهما 

وتشدد العقوبة أكثر إذا ترتب على العنف إسالة دم أوجرح أو مرض أووقع مع سبق إصرار 

أوترصد أو مع حمل السلاح،لتصبح العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى إثنى عشرة سنة 

1مكرر149دج،حسب نص المادة 1200.000دج إلى 500.000وبغرامة من 

تكون العقوبة الحبس من عشر سنوات إلى "س المادة في فقرتها الثانیة كما أضافت نف

دج إذا إرتكبت الأفعال 2000.000دج إلى 1000.000عشرین سنة و الغرامة 

بإستعمال السلاح أو ترتب علیها تشویه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن إستعماله أو فقد 

"مستدیمة أخرىالنظر أو فقد إبصار إحدى العینین أو أیة إعاقة

تطبق العقوبات المنصوص علیها في الفقرتین الأخیرتین " أما الفقرة الثالثة فهي أكثر شدة 

1"من هذا القانون إذا أدى العنف إلى الموت148من المادة 

لافالمجني علیهوظیفةبسببالجانيعقوبةتشدیدعننماذجمجردهذهتعتبر

علیهمجنیاالموظففیهایكونالتيتلاالحاجمیعسةاالدر هذهعبرنستوعبأنیمكن

.ذكرهتقدمماعلىقتصرناإولذلكیشغلها،التيالوظیفةبسبب

الخامس من الباب الأول من الكتاب المعدل لقانون العقوبات في الفصل 2020یولیو 30المؤرخ في 20/01مر الأ-1

بقسم أول مكرر عنوانه الإهانة و التعدي على 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66الثالث من الجزء الثاني من الأمر 

المؤسسات الصحیة و مستخدمیها
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. صفة المجني علیه كعذر مخفف للعقاب: المبحث الثاني

لقد سلكت التشریعات إزاء الأعذار المخففة أحد نهجین أولهما النص على 

حالات محددة تجعل فیها سوك المجني علیه عذرا مخففا وثانیها وضع قاعدة عامة مفادها 

.أن الإستفزاز الخطیر غیر المحق یعتبر عذرا مخففا في كل الجرائم

غیر حالة قتل الأم لولدها حدیث العهد بالولادة لقد نص المشرع الجزائري على خمس حالات

ق ع ج لا تدخل في صفة المجني علیه،لأن الطفل 261المنصوص علیها في المادة 

حدیث العهد بالولادة یعتیر أفضل مثال على المجني علیه البريء تماما ولا ینسب إلیه أي 

الفیزیولوجیة والنفسیة ، كما أن التخفیف على الأم القاتلة إلا مراعاة للظروف1سلوك

والإجتماعیة التي أـلمت بها في فترة النفاس ودفعتها إلى تصرف غیر طبیعي مما یجعل 

.سلامة إرادتها محل شكوك قویة

ق ع ج وما بعدها فأساسها 277أما الحالات الأربع الأخرى المنصوص علیها في المادة 

حالة الإنفعال التي تنتاب الجاني من جراء سلوك المجني علیه المبتدي بالإعتداء غیر 

یستفید مرتكب جرائم القتل من والجرح و "ق ع ج تنص على 277فنجد المادة .المحق

" إلى إرتكابها وقوع ضرب شدید من أحد الأشخاصالضرب من الأعذار إذا دفعه

فالمشرع هنا إشترط أن یكون الضرب شدیدا لدرجة یمكن القول معها أنه إستفز من وقع علیه 

وأثار إنفعاله مما جعله یفقد التحكم في أعصابه وكأن إرادته أصبحت مختلة في تلك اللحظة 

فرد عفویا على المبتدي بالإعتداء فارتكب جریمة وأصبح جانیا بعد أن كان مجنیا علیه ولهذا 

وغیر شروط یتمثل في أـن یصدر إعتداء من المجني علیه وأن یكون هذا الإعتداء العذر 

غیر محق فیستبعد الجرح والضرب الذي یقع تنفیذا لأمر القانون أو إستعمالا لحق أوبعد 

رضاء صاحب الحق في الحالات المسموح فیها قانونا وأن یكون الإعتداء على درجة من 

من یقع علیه،كما یشترط في سلوك الجاني المستفز أن یكون الجسامة بحیث یسبب إستفزازا ل

فوریا أي یصدر منه الرد وهو لایزال في حالة الإنفعال والغضب،أما إذا مر بعض 

الوقت،بحیث هدأت ثورته وإستعاد برودة أعصابه وتملك نفسه فكل إعتداء منه بعد ذلك 

. املا ودون الإستفادة من أي عذریعتبر بمثابة إنتقام أوإقامة العدالة لنفسه فیسأل عنه ك

43-42-41نبیل صقر، المرجع السابق ، ص -1
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والبت في حالة الإستفزاز من إنعدامها و تحدید الفترة الزمنیة بین الإعتداء و الرد علیه یعود 

.للسلطة التقدیریة الواسعة لقاضي الموضوع الذي ینظر في كل حالة على حدى

عذر الإستفزاز  : المطلب الأول

الإستفزاز بأنه وقع إعتداء ضالم و لقد عرف بعض فقهاء القانون الوضعي

مفاجىء على المجني علیه من الجاني، یثیر الغضب الطبیعي لدى الإنسان العادي بدرجة 

أوجب الفقه الجنائي شروطا ، كما 1خطیرة فیحمله على إرتكاب جریمة القتل بصورة مفاجنة

الرابطة الجاني والمتمثلةأولها صفة خاصة في ثلاثة یجب أن تتوافر لقیام عذر الإستفزاز

الزوجیة التي تربط الجاني بالمجني علیه وثانیها مفاجئة أحد الزوجین للأخر متلبسا بالزنا و 

بالتالي فإن هذا الشرط ینطوي على عنصرین هامین و متلازمین و هما المفاجئة و التلبس 

ین للأخر مع الشریك قتل أحد الزوجأما الشرط الثالث و الأخیر فیتمثل في جریمة القتل أي 

.و لتفصیل هذه الشروط سنتناولها في الفروع التالیةأو أحدهما

)الرابطة الزوجیة(توافر صفة خاصة في الجاني : الفرع الأول

في الجاني صفة ق ع ج  أن تتوافر279إشترط المشرع الجزائري في المادة 

خاصة حتى یمكنه أن یستفید من هذا العذر المخفف للعقوبة و هذه الصفة تتمثل في أن 

یكون زوجا للمرأة الزانیة أو تكون زوجة للرجل الزاني وقت إرتكاب الجریمة و هذا واضح من 

عذر و علیه فال" أحد الزوجین على الزوج أخر أو شریكه في اللحظة التي یفاجئه فیها" قوله 

هنا قاصر على أحد الزوجین وحده دون غیره و على ذلك لا یستفید من هذا العذر أي 

شخص أخر مهما كانت درجة قرابته من المرأة الزانیة كالأب والأخ والإبن ومهما كانت درجة 

ألمه و وجیعته من الخیانة كأقارب الزوج و أصدقائه وهنا نشیر إلى أنه كان حریا بالمشرع 

العذر لیشمل الأب والإبن والأخ كما فعل المشرع اللیبي بموجب نص المادة أن یمد هذا 

2من قانون العقوبات اللیبي الذي وسع من نطاق هذا العذر حیث مده إلى المحارم375

عمر عماري ، عذر الإستفزاز في جریمة الخیانة الزوجیة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و قانون العقوبات - 1

.الجزائري ، مقال منشور في مجلة الإحیاء ، كلیة العلوم الإسلامیة بجامعة باتنة الجزائر

لة تلبس بالزنا أو حالة جماع غیر من فوجىء بمشاهدة زوجته أو أخته أو أمه في حا" منه على 375تنص المادة -2

مشروع فقتلها في الحال هي أو شریكها أو هما معا ردا للإعتداء الماس بشرفه أو شرف أسرته یعاقب بالحبس و إذا نتج 

عن الفعل أذى جسیم أو خطیر للمذكورین في الظروف ذاتها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنتین و لا یعاقب 

" رب أو الإیذاء البسیط في مثل هذه الظروفعلى مجرد الض
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وهنا نشیر إلى أن صفة الزوجیة یجب أن تكون ثابتة وقت إرتكاب الجریمة بمعنى یجب أن 

تكون هناك علاقة زوجیة قائمة بین الجاني و المجني علیه بموجب عقد زواج صحیح قانونا 

و لا یهم إذا كان هذا العقد موثقا بورقة رسمیة عن طریق موظف عام أو بورقة عرفیة لأن 

صحة یترتب على تخلفه بطلان عقد الزواج ، فكل ما للتوثیق من أثر التوثیق لیس شرط 

ینحصر في دائرة الإثبات فحسب و علیه فإن عقد الزواج العرفي یعتبر عقدا صحیحا منتجا 

لجمیع أثاره بین الزوجین و لا یؤثر فیه سماع دعوى الزوجیة عند الإنكار لعدم توثیقه لدى 

هناك عقد زواج صحیح بین الزوجین و المرجع في ، فالمهم إذن أن یكون1موظف عام

.تحدید شروط صحة عقد الزواج هو قوانین أحوال الشخصیة

بناءا على ما تقدم لإغنه إذا لم یكن هناك عقد زواج أصلا بین الجاني و المجني علیه فإن 

شریكها حكم المادة لا ینطبق و علیه لا یستفید من ذلك العذر الخطیب الذي یقتل خطیبته و 

أو أحدهما إذا فوجىء بخطیبته متلبسة بالزنا و العكس صحیح كذلك ، كما أنه لا یستفسد 

من هذا العذر من كان عقده باطلا أو إذا إنقضت علاقة الزوجیة قبل إرتكاب فعل القتل أو 

الجرح أو الضرب المترتب عن المفاجأة بالزنا ومن المعلوم أن إنقضاء العلاقة الزوجیة یكون 

ا بالطلاق البائن أو بالتطلیق بحكم القاضي،لأن الطلاق البائن سواء كانت البینونة كبرى إم

أو صغرى والتطلیق بحكم القاضي ینهیان عقد الزواج وبالتالي تنتهي صفة الزوج الموجبة 

للإستفادة من العذر قبل إرتكاب الجریمة و یكون بذلك شخصا أجنبیا بالنسبة للمرأة المتلبسة 

2فإن قتلها عوقب وفقا لما تقضي به القواعد العامةبالزنا 

فلا ینهي عقد الزواج بل إن علاقة الزوجیة تظل قائمة بین الطرفین الطلاق الرجعيأما

مادامت العدة باقیة لم تنته بعد و بالتالي إذا فاجأ أحد الزوجین الأخر متلبسا بالزنا قبل أن 

3یبین منه فقتله وجب إعتباره معذورا 

. 55، دار النهضة العربیة، ص1995، طبعة )القسم العام(سامح السید جاد، مبادىء قانون العقوبات -1

114، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،ص 1985،)القسم العام(قانون العقوبات محمد محي الدین عوض ، -2

169، دار النهضة العربیة ، ص 1977،)القسم العام(محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات -3
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:مفاجأة أحد الزوجین للأخر متلبسا بالزنا: الثانيالفرع 

في هذا الشرط لحالة الهیاج النفسي الذي تكمن علة التخفیف عن أحد الزوجین 

قد ینجم عن السلوك الخاطىء للمجني علیه فالمفاجأة تذهل المتضرر و تفقده السیطرة على 

إرتكاب الجریمة و یتضمن هذا الشرط عنصرین الأول أعصابه فیصبح معذورا إذا إندفع إلى 

.عنصر المفاجأة و الثاني عنصر التلبس بالزنا

في اللحظة التي "....لقد عبر المشرع  في التشریع الجزائري بقوله :عنصر المفاجأة- أولا

و هنا تتحقق هذه المفاجأة إذا كان أحد الزوجین یثق في الأخر ثقة كاملة ...." یفاجئه 

لدرجة أنه لا یساوره أدنى شك في وفائه و عفته و طهارته فإذا به یستبیح لنفسه معاشرة غیره 

، كما أن المفاجأة تتحقق أیضا إذا كان یساور أحد الزوجین شك فیضبطه متلبا بجریمة الزنا

في سلوك الأخر و لكنه لم یكن واثقا من صحة هذا الشك فیحتال لیقطع الشك بالیقین فیراقبه 

عن قرب و ینزل علیه على حین غفلة فیراه غارقا في الرذیلة فیصح شكه و یتیقن من 

1خیانته

ار و الترصد لا یحول في بعض الحالات دون إستفادةأن سبق الإصر إذن یتضح من هذا

الجاني من العذر المخفف فأحد الزوجین الذي یرتاب في سلوك زوجه و یقرر قتله إذا ما 

تحققت له خیانته ثم یفاجئه بمشاهدته في حالة تلبس بالزنا فیقتله یتحقق له عنصر المفاجأة 

لإصرار لدیه وما یقال عن سبق الإصرار فیستفید من العذر المخفف و ذلك رغم توافر سبق ا

و لكن المفاجأة تنتفي إذا كان الزوج على علم و على یقین من 2یمكن أن یقال عن الترصد

خیانة زوجته له و لكنه أراد أن یضبطها متلبسة بالزنا فترصد لها و عقد العزم على قتلها أو 

279مخفف الذي قررته المادة جرحها أو ضربها هي و خلیلها فإنه لا یستفید من العذر ال

لأنه لم یفاجأ بالزنا ، كل ما هنالك أن ما كان یعتقده هو الذي تحقق و على ذلك فإن دافعه 

إلى القتل لم یكن نتیجة الغضب أو الإنفعال الطارىء و إنما التشفي و الإنتقام من الزوجة

التخفیف أن تقع المفاجأة  والتلبس وإستفادة الزوج منویجب لأجل قیام هذا العذر3الخائنة

، دار 1976،)جرائم الإعتداء على الأشخاص و الأموال(عبد المهیمن بكر، القسم الخاص في قانون العقوبات -1

.609النهضة العربیة، ص 

609نفس المرجع ، ص -2

397السابق ، ص محمود نجیب حسني، المرجع-3
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بالزنا، فإن لم یوجد هذا التعاصر بینهما فلا یستفید الجاني من العذر إذا قتل أو جرح أو 

و لا نعلم إن كان المشرع 1ضرب الطرف الزاني و لو كان على ثقة من سبق زناهما

الجزائري یشترط لإستفادة أحد الزوجین من العذر المخفف أن یكون تلبس الزنا حاصل في 

منزل الزوجیة عكس بعض التشریعات التي بینت ذلك صراحة كالتشریع المصري إذ أن 

الزنا الزوج یستفید من هذا العذر المخفف ختى و لو ضبط فاعل الزنا متلبسا بإرتكاب جریمة 

خارج بیتهما، كما لوضبط الفاعل في بیت الشریك أو في أحد الفنادق حیث إستأجر هذا 

أما 2الشریك غرفة في الفندق لإرتكاب هذا الجرم أو في أي مكان، فمتى قامت حالة التلبس

الفرنسي فقد إستلزم هذا الشرط ومن ثم فلا یتوافر العذر المخفف إلا إذا ضبط الزوجلمشرع ا

و بالتالي فإن المشرع المصري قد أحسن صنعا 3حال تلبسها بالزنا في منزل الزوجیةزوجته

.في عدم إشتراطه هذا الشرط

عنصر التلبس الذي یعتبر ثاني عنصري المفاجأة لقیام فیما یخص:التلبسعنصر - ثانیا

عذر الإستفزاز ، فمن الضروري أن نشیر بأن الزنا لایقع إلا بحصول فعل الوطء الطبیعي 

غیر المشروع و الذي یتحقق بالإتصال الجنسي الكامل و یعتبر الفعل زنا ویقوم به العذر 

لیست لیست لدیه قوة التناسل أو ولو كان شریك الزوجة شیخا طاعنا في السن أو رجلا

كانت الزوجة في سن لا یسمح لها بالحمل فالجریمة تتحقق و لو كانت الزوجة قد بلغت سن 

الیأس أو كان الزوج طاعنا في السن، لأن الغرض من التجریم لیس منع إختلاط الأنساب و 

.4خرإنما صیانة حرمة الزواج و ما ینشأ عنه من حقوق أحد الزوجین تجاه الأ

الجنسي التام غیر المشروع هو جوهر هذه الجریمة و به تتحقق بمعنى أن كافة فالإتصال 

الصلات الجنسیة الأخرى غیر المشروعة و التي تصل إلى درجة هذا الإتصال تخرج عن 

نطاق هذه الجریمة أي لا تعد زنا مهما كانت طبیعتها و مهما كانت درجة القبح أو الفحش 

وعلیه فإن التلبس بهذه الأفعال لا یكفي 5یه كالتقبیل و العناق والمضاجعةالذي تنطوي عل

116المرجع السابق ، ص محمد محي الدین عوض ،-1

610المرجع السابق ، ص عبد المهیمن بكر،-2

.من قانون العقوبات الفرنسي324/3نص المادة -3

عبد العزیز محمد محسن، الحمایة الجنائیة للعرض في الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعي ، دراسة مقارنة،طبعة - 4

411، دار النهضة العربیة ، ص 1989سنة 

411عبد العزیز محمد محسن، المرجع السابق ، ص - 5



العقوبةتحدیدفيعلیهالمجنيصفةدور:                                 الثانيالفصل 	

57

ق ع ج و بالتالي لا یعذر أحد الزوجین 279لإنطباق حكم العذر المخفف الوارد في المادة 

إذا ثارت ثائرته بعد مشاهدته لهذه الأفعال ، على أن ذلك لا یمنع بطبیعة الحال من تطبیق 

ج إذا إقتنع القاضي بدواعي تطبیقها ، مع الإشارة إلى أن محكمة ق ع283نص المادة 

النقض المصریة قضت بأن الزوج یستفید من العذر ، علاوة على مشاهدة الزوج زوجنه أثناء 

إتصالها الجنسي بشریكها ، إذ وجد زوجنه و شریكها في ظروف لا تدع مجالا للشك عقلا 

وشك الوقوع و تطبیقا لذلك قضت بإعتبار الزوجة في أن الجریمة قد إرتكبت فعلا أو على 

و یجب أن یرى الزوج حالة التلبس بنفسه، قلا یكفي أن یبلغه الغیر بأنه شاهد 1متلبسة بالزنا

زوجته في هذا الوضع المشین، ذلك أن الإستفزاز الذي یبرر قیام العذر لا یتوافر إلا بهذا 

تع بسلطة واسعة في تكییف الوضع الذي الشرط و غني عن البیان أن قاضي الموضوع یتم

.2فوجئت فیه الزوجة و القول بما إذا كان یعتبر تلبسا من عدمه

كون المرأة مكرهة على الفعل،لأن الفعل هنا یعد إرتكابا كما أنه لا یكفي لإنطباق العذر 

كما لجریمة إغتصاب و هناك فرق بین جریمة الإغتصاب و جریمة الزنا ، فجریمة الزنا 

سبق القول یتم فیها الإتصال الجنسي بین الزوجة وغیر زوجها بكامل إرادتها ورضاها، أما 

جریمة الإغتصاب فیتم فیها الإتصال الجنسي ولكن دون إرادتها أو رضاها وعلیه لا یعذر 

الزوج الذي یفاجىء بزوجته وهي ضحیة إغتصاب من جانب الغیر فیقتلها وهو یعلم یقینا 

على أمرها ولا یشفع له إشفاقه من العار ونفوره من معاشرتها بعدما كان من أنها مغلوبة 

3إغتصابها، فإن قتلها فإنه یعاقب وفقا لما تقتضي به القواعد العامة

قتل أحد الزوجین للأخر مع الشریك أو أحدهما :الفرع الثالث

التي یصاب بها أحد الزوجین وهو یفاجىء شریك حیاته و هو إن حالة الذهول 

متلبس بالزنا قد یؤدي إلى إرتكاب جریمة القتل وهنا إشترط الفقه ضرورة أن یكون القتل في 

الحال أي عند حدوث المفاجئة بحالة التلبس ویعني ذلك أن یكون هناك تعاصر بین حدوث 

و قد أشارت  417ار النهضة العربیة ،ص ،د1995، طبعة )القسم الخاص(فوزیة عبد الستار،شرح قانون العقوبات - 1

513، ص 409رقم 15، مجموعة أحكام محكمة النقض س 1975دیسمبر 09إلى نقض 

317محمود نجیب حسني، المرجع السابق ، ص - 2

120المرجع السابق ، ص محمد محي الدین عوض ،- 3
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ن إرتكاب القتل وهذا الشرط منطقي  یتماشى مع المفاجئة وما ینبعث عنها من إستفزاز وبی

الحكمة من تقریره، فالزوج یعذر حین یرتكب القتل في ثورة الغضب والإنفعال التي تخرجه 

عن وعیه وتفقده السیطرة على أعصابه فیقدم على إرتكاب جریمة القتل دون تبصر،مع 

لایشترط أن یرتكب أحد الإشارة إلى أن شرط الحال لایعني الفوریة الزمنیة،بمعنى أنه

الزوجین القتل في ذات لحظة مشاهدة المجني علیه متلبسا بالزنا، فالشرط یظل متوافرا ولو 

مضى بین حدوث المفاجئة بالزنا وإرتكاب القتل بعض الوقت طالما أن نفس المتهم ظلت 

في البحث ثائرة و لم تكن قد هدأت بعد، كما لو قتل الجاني المجني علیه بعد وقت إستغرقه 

عن السلاح أو أیة أداة ینفذ بها فعله في غرفة مجاورة أو أي مكان قریب أما إذا مضى بین 

حدوث المفاجئة و إرتكاب القتل وقت طویل نسبیا هدأت فیه نفس الجاني و خرج عن حالة 

الغضب و الإنفعال إلى فترة زمنیة إسترد فیها إتزانه وقلب فیها الأمور على وجودها أوعدل 

القتل ثم صمم علیه فإنه لایستفید من هذا العذر المخفف لأن القتل هنا یكون بدافع عن

على ذلك فإن المناط في و1الإنتقام والتشفي لا بعامل المفاجئة الذي إنبعث عنه الإستفزاز

قیام العذر هو أن یكشف الزوج الخیانة ویرتكب القتل في جو نفسي واحد هو جو الصدمة 

والرغبة العارمة في إراقة الدم لغسل العار، فتقدیر ما إذا كان القتل قد حصل في المباغتة 

الحال أم لا مسألة موضوعیة یترك أمر تقدیرها لقاضي الموضوع ،فهو الذي یقدر ما إذا 

كان الزوج في حالة غضب و ثورة نفسیة فیطبق علیه العذر أم لم یكن كذلك فلا یطبق علیه 

2العقاب المخفف

الأثر القانوني المترتب على عذر الإستفزاز: المطلب الثاني

علىیترتبالذيالقانونيثرالأنأشفيالوضعیةالقوانینخطةختلفتإقد

غالبیةتعتبرهالعقاب،بینمامنمعفیاعذرامنهجعلتتالتشریعا،فبعضالإستفزازعذرتوافر

.للعقابمخففاعذراالوضعیةالقوانین

یستفید مرتكب القتل و الجرح و "ق ع ج على 279المادة أما التشریع الجزائري فقد نصت 

من خلال هذا النص یتضح أن القانون الجزائري قد إتجه إلى إعتبار ......." الضرب 

418المرجع السابق ، ص فوزیة عبد الستار،- 1

826،ص 5جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة ، طبعة بدون سنة ، دار العلم للجمیع، بیروت، ج - 2
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التلبس بإرتكاب جریمة الزنا من قبیل الأعذار المخففة للعقوبة لكلا الزوجین وهو ما یعبر 

یانة الزوجة له أو خعنه عادة بعذر الإستفزاز نظرا لما یولده من جرح لشعور الزوج من 

العكس، فعندئذ تكون نفس المتضرر جیاشة بالإنفعال ، متأثرة بعمق الإهانة و الخیانة و ما 

أیضا من ثورة نفسیة لا یقدر معها على ضبط نفسه فیفقد السیطرة على أعصابه و ینتابها 

یقدم على فعله و هو واقع تحت تأثیر هذا المشهد المؤلم لیثأر غیر مقدر مخاطره على 

.النحو الذي كان یقدرها به لو كان في حالته العادیة

، فتخفض العقوبة من سنة فتخفیف العقاب على أحد الزوجین یكون وجوبیا عند قیام العذر

إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجنایة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد و الحبس من 

ستة أشهر إلى إلى سنتین إذا تعلق الأمر بأیة جنایة أخرى أو الحبس من شهر إلى ثلاثة 

1ق ع ج 283أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة وفق ما نصت علیه المادة 

نطاق و تأثیر عذر الإستفزاز في وصف الجریمة: الأولالفرع 

القوانینبعضكانتوإنالعمديالقتلمننوعهوالإستفزازبعذرالمقترنالقتل

مخففةبعقوبةخصتهویتي،قدكوالیطاليالإماراتي،الإري،المغربي،المصري،العراقي،ئكالجزا

تلبسحالمشاهدتهنتیجةالنفسیةبحالتهتتصل،"المْستَفزالجاني"بالزوجخاصةتعتبارالإ

.لةئالعاوسمعةالمخدوعالزوجبشرفهالإخلالالجریمةنوعبو بالزناخرالأالزوج

إلىيضالمفربضالسواءربضالأوحالجر أوالقتلحالةالقوانینأغلبفيالعذریشمل

یشملالمخففالعذرأنالمعقولمنولیسمستدیمةعاهةإلىيضالمفربضالأوتالمو 

الزوجقتلسواءالزوجعلىقیطبالعذروهذا2ونهادالتيفعالالأیشملولاالجسیمةفعالالأ

.فقطأحدهماأوهكوشریخرالأ

غیرالزوجفعلأنیفیدكلیة،إعفاؤهولیسللزوجالعذرتخفیفتبنتالتيللقوانینوبالنسبة

:إذا ثبت قیام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الأتي" 283نص المادة یراجع - 1

من ستة أشهر الحبس) 2الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجنایة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد) 1

.الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة) 3.إلى سنتین إذا تعلق الأمر بأیة جنایة أخرى

من هذه المادة یجوز أن یحكم أیضا على الجاني بالمنع من الإقامة 2و1و في الحالات المنصوص علیها في الفقرتین 

. من خمس سنوات إلى عشر سنوات على الأكثر

المركزالثاني،الكتاب،-العرضعلىجزاء الإعتداء–العقوباتقانونفيالخاصالقسممرسي،نظمزكيالدینعلاء-2

228.ص،2013القاهرة،القانونیة،للإصداراتالقومي
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الفقهجمهورمنمقبولةوغیرمنطقیةغیرنتیجةإلىيضیفوهذاجریمة،لكویشمشروع 

واجهاإذاالشرعي،الدفاعلةحامنهاكوشریالزانیةالزوجةةداستفاجوازتمثلالتييئالجنا

فيالمناسببالقدرالقوةستعمالاوٕ فقطتإصابابهأحدثاأوهلافقتعلیهماالزوجعتداءإ

فيكانفعلهمادامماالعقابمنكلیةعفاءالإینتجفإنهالشرعي،الدفاعحق دحدو نطاق

الزوجةمعاقبةم عدوهيقانونیةنتیجةهناكأنكماالشرعي،الدفاعحقستعمالإدحدو 

القوانینأغلبفيالإجراءات الجزائیة قانونأنإذعلیه،المجنيالزوجبوفاةالزنافعلعن

متقدیقوحالزوجمنوىكبشإلاالزنافعلعنالزوجةمحاكمةعوىدسماعمبعديضیق

و بالتالي إفلاتعلیهالمجنيالزوجبوفاةيضینقبالشخصیةاللصیقةالحقوقمنوىكالش

.1الزناجریمةعنمعاقبتهاموعدالزوجة

تماقدالدعوىكتحریحقكیملالذيالزوجنلأالزنا،جریمةعلىیعاقبنلكفالشری

قانونیةالنفس و بالرغم من عنفاعادالزوجقتللإرتكابهیةئالجناالدعوىضدهتحركولن

ت الإماراتي العقوباقانوننصكما، كلیةومرفوضةمنطقیةغیرأنهاإلاالنتیجةهذه

لحضر الإستفادة من حق الدفاع الشرعي من الزوجة وشریكها ضد فعل الزوج إذا أقدم على 

قحاستعمالیجوزلا "334/2:دة المانص حسبقتلهما لحظة مفاجأتهما متبلسین بالزنا 

حسبالعراقيتالعقوباقانونككوكذل،"العذرهذامنیستفیدمنضدالشرعيالدفاع

العذرهذامنیستفیدمنضدالشرعيالدفاعقحستعمالإیجوزلاو "...409ةدالمانص 

.2"دة المشدالظروفكام أحضدهقتطبلاو 

عذر الإستفزاز في حالة تعدد المساهمینأثر :الفرع الثاني

إن هذه المسألة أثارت خلافا بیم فقهاء القانون وشراحه مفادها ماهو حكم من 

ساهم مع أحد الزوجین في قتل الزوج الأخر وقد وجده متلبسا بالزنا،هل یستفید من تخفیف 

ق ع ج أم لا وهنا ینبغي علینا التفرقة بین حالتین أولهما حالة 283العقوبة بمقتضى المادة 

لزوجین هو فاعل القتل و ثانیهما حالة ما إذا كان أحد الزوجین مجرد شریك ما إذا كان أحد ا

.في القتل لفاعل أخر هو الذي قام بتنفیذ القتل

العربیة،النهضة ارد،"-مقارنةصیلیةأتتحلیلیةراسةد-تالعقوباقانونفيستفزازالإعذر،الشافيعبدمحمد-1

219.ص،1996القاهرة،

،2004سنةالنهرین،العراق،جامعةماجستیر،رسالة،"والقانونالشریعةبینالزوجیةالخیانةجریمة، حامدسعدأثیر-2

.106ص



العقوبةتحدیدفيعلیهالمجنيصفةدور:                                 الثانيالفصل 	

61

:   إذا كان أحد الزوجین هو فاعل القتل-1

أجمع فقهاء القانون على أنه إذا كان أحد الزوجین هو الفاعل الأصلي لجریمة القتل بأن قام 

القتل بنفسه فإن العذر ینطبق علیه فیستفید بذلك من التخفیف و لا یستفید هو بإرتكاب فعل 

.عذر أي شخص أخر من المساهمین معهبهذا ال

:القتلالزوج شریكا في إذا كان -2

ا كان قد قام في إرتكاب جریمة القتل بعمل من ذإختلف فقهاء القانون في حكم أحد الزوجین إ

:تفاق أو المساعدة و ذهبوا في ذلك إلى رأیینأعمال الإشتراك كالتحریض أو الإ

إتجه فریق من الفقهاء إلى أن هذا الجاني یستفید من العذر و إستندوا في ذلك :الرأي الأول

إلى أن العذر سبب شخصي بحت یغیر من وصف الجریمة و علیه فإن هذا الجاني یستفید 

. منه على وجه الإطلاق سواء كان فاعلا لجریمة القتل أو شریكا فیها

لا یستفید من هذا العذر إذا كان شریكا لفاعل قاكم أغلب الفقهاء رأوا أن الجاني :الرأي الثاني

بتنفیذ القتل و استندوا في ذلك إلى أن الشریك طبقا لقواعد المساهمة الجنائیة یستمد إجرامه 

من إجرام الفاعل الأصلي و جریمة الفاعل الأصلي الذي نفذ القتل تعتبر جنایة قتل عادیة 

وبالتالي هذا حكم أحد 1مسؤولیته وفقا لذلكفیكون الزوج شریكا في هذه الجنایة وتتحد

الزوجین سواء كان فاعلا أم شریكا في جریمة القتل، أما إذا كان شریك أحد الزوجین فقد 

إنقسم الفقه في حكم هذا الشریك إلى رأیین ، فیرى جانب من الفقه أن شریك أحد الزوجین لا 

ساس إشتراكه في جایة قتل عمد و یستفید إطلاقا من عذر الزوج و تتحدد مسؤولیته على أ

حجتهم في ذلك أن السبب الذي من أجله وجد هذا العذر سبب شخصي بحت لذلك تقرر 

لمصلحة الزوج أو الزوجة دون غیرهما لأنه وحدهما هما اللذان تتوافر فیهما علة التخفیف 

یساهم مع أحد في حین یرى الجانب الأخر أنه یجب التفرقة بین حالة الشریك الذي یعلم بأنه 

الزوجین في قتل الزوج الأخر الزاني و بین الشریك الذي یجهل ذلك فبالنسبة للأول الذي 

یعلم یعتبر مسؤولا عن إشتراكه في جنحة القتل أما بالنسبة للثاني الذي یجهل فإنه یكون 

.2مسؤولا عن إشتراكه في جنایة قتل عادیة

،بیروتصیدا،المصریة،المكتبة،16كثیر،جابنتفسیركثیر، مختصربنإسماعیلالفداءأبيالدینعماد-1

.467ص،2003

825جندي عبد الملك، المرجع السابق ، ص -2
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خلاصة الفصل الثاني 

الجزائیة من خلال الفصل الثاني وبتغیر وصف الجریمة تعرضنا إلى العقوبة 

حیث ،لتصبح بتدخل صفة المجني علیه إما ظرف تشدید وإما عذر مخفف للعقاب

نجد أن المشرع الجزائري قد واكب مثل هذه الحالات وهو ما یستشف من 

یولیو 30المؤرخ في 20/01إستحداث قوانین معاصرة للجرائم و أخرها الأمر 

عدل لقانون العقوبات في الفصل الخامس،الباب الأول من الكتاب الم2020

بقسم أول 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66الثالث للجزء الثاني من الأمر 

مكرر عنوانه الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحیة ومستخدمیها حیث كرست 

، أما في ما فیه مجموعة من المواد الرادعة للجریمة في مثل هذا القطاع الحساس 

یخص العذر المخفف للعقاب فنجده في حالة واحدة هي الإستفزاز والتي توصف 

بنوع من الخطورة كونها تعد إحدى العوامل الدافعة لإرتكاب الجریمة والتي نص 

علیها المشرع في المنظومة العقابیة ضمن مایسمى بالأعذار القانونیة المخففة 

خاص تسري على فئة معینة فقط من الجرائم للعقوبة وأعطى لها وصف العذر ال

دون سواها و نجد أن للمجني علیه دور أساسي في خلق الظاهرة الإستفزازیة 

نتیجة لما یصدر عنه من تصرفات غیر مشروعة تولد في نفسیة الجاني حالة 

غضب تفقده السیطرة على حریة إرادته مما یؤدي إلى إقتراف الجرم،الأمر الذي 

جب القاضي بمراعاة هذه الحالة و تطبیق أثرها المخفف وجوبا جعل المشرع یو 

متى تحقق من توافر الشروط اللازمة فیها و هذا على عكس ماهو معمول به 

نظام الظروف القضائیة التي ترك أمر إستخلاصها للقاضي،كما یكون التخفیف 

.فیها جوازي یخضع لسلطة القاضي
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العلوم الجنائیة تهتم بدراسة الظاهرة الإجرامیة وضبط مواجهتها بالوقایة إذا كانت

منها فإنها تنقسم إلى قسمین هما العلوم الجنائیة الموضوعیة والعلوم الجنائیة 

القانونیة وما یلاحظ هو إلتقاء القسمین في نقطة واحدة هي ضبط السیاسة 

تهمتم العلوم الجنائیة الموضوعیة الجنائیة الفعالة لمواجهة الظاهرة الإجرامیة، إذ

بالبحث و التحري بغیة رسم سبل الوقایة ویتصدر هذا الفرع من العلوم علم الإجرام 

و العقاب أما العلوم القانونیة فیتصدرها القانون الجنائي ، فالإهتمام بدراسة صفة 

رامیة المجني علیه و المحاولات الجادة في الإعتراف بدوره لمحاصرة الظاهرة الإج

لم یكن إلا في النصف الثاني من القرن العشرین ، حیث سلط علیه الضوء لیتطور 

الإهتمام فیها بحقوقه حتى أضحى هذا الموضوع فرعا مستقلا بذاته في العلوم 

.  الإجتماعیة

فالشرعیة الجنائیة في التشریع الجزائري تقوم على مبدأ شرعیة التجریم والعقاب 

لا " الجزائیة فالمادة الأولى من قانون العقوبات تنص على وكذا شرعیة المتابعة 

وهذا المبدأ كرسه الدستور، فإذا كان " جریمة ولا عقوبة ولا تدابیر أمن إلا بنص

مبدأ الشرعیة هو إقامة التوازن في المجتمع بما یضمن حقوق الأفراد وحقوق 

ة بإعتبارها المجتمع من خلال إضفاء أساس قانوني على العقاب یجعلها مقبول

:،فإن التوازن یقتضيتوقع في سبیل المصلحة العامة

وجود نص مسبق یجرم الفعل الغیر مشروع بإدخال جمیع أطراف الواقعة -

)الجاني،الواقعة الإجرامیة،المجني علیه إذا كان له دور في الجریمة(الإجرامیة 

الشریك ق ع ج عقوبة الزوج و الزوجة و 339كما هو الحال في نص المادة 
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ق ع ج تقتصر العقوبة على 338فیما نجد في حالة الشذوذ الجنسي نص المادة 

.الجاني فقط في حین تم التركیز على السن

مساءلة الجاني  (مساءلة وإلقاء المسؤولیة على جمیع أطراف الواقعة الإجرامیة  -

كما هو ) المجني علیه إذا كان له دور في الجریمةمساءلة ، المسؤولیة على الفعل

بین أین ركز المشرع على علاقة السببیةق ع ج288الحال في نص المادة 

والقتل أو الإصابة والجزاء یرتكز على إختلاف العقوبة حسب ) الجاني(الخطأ 

ولقد النتیجة المترتبة عن الفعل و بالتالي إهمال المجني علیه ودوره في هذه الحالة 

إقتصرنا على مثل هذه الحالات لدخولها في نطاق صفة المجني علیه فالملاحظ 

عملیا أن مثل هذه المتابعات الجزائیة یصعب التحقیق فیها خاصة ما تعلق بجرائم 

لإقرار علیه فإنهو ) الإغتصاب، التحرش الجنسي، الفعل المخل بالحیاء(الشرف 

به الشرعیة الجنائیة وجب تحدید دائرة الذي تناديالتوازن بین الفرد والمجتمع 

.الإتهام تحدیدا دقیقا
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: النتائج

سبیلین لتشدید و تخفیف العقوبة  إستنادا إلى صفة إتخاذ المشرع الجزائري -01

المجني علیه، أین إتخذ سبیل جعل هذه الصفة عذرا منصوصا علیه ضمن النص 

إتخاذه في بعض الحالات هذه التجریمي للفعل أو في نص مستقل إلى جانب 

الصفة كعذر مشدد و لكن عن طریق إعادة إیجاد نص تجریبي مستقل بكل أركانه

.غیاب تعریف قانوني للمجني علیه في التشریع الجزائري-02

عدم منع المشرع الجزائري المجني علیه مركز قانوني واضح في الخصومة -03

.م ألا هو مركز الضحیةالجزائیة، أین أورده تحت مركز قانوني عا

إستناد المشرع الجزائري في تشدید عقوبة بعض الجرائم بالنظر سنه أوجنسه -04

أو حالته الصحیة إلى جانب إستناده في حالات تشدید أخرى على العلاقة التي 

.تجمع المجني علیه بالجاني

نص المشرع الجزائري بالنسبة لتخفیف العقوبة على عذر مخفف واحد ألا-05

.      هو عذر الإستفزاز في جریمة الزنا

:التوصیات

تعریف قانوني للمجني علیه و ذلك إنطلاقا من دوره في تسهیل وضع -01

. تطبیق النصوص التجریمیة التي یكون فیها صفة المجني علیه محل إعتبار

منح المجني علیه مركز قانوني مستقل عن الضحیة في قانون الإجراءات -02

ة الجزائی
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ضرورة الكف من إستحداث نصوص تجریمیة لأفعال سبق تجریمها بناء -03

على صفة المجني علیه وجعل هذه الصفة فقط عذر مشدد أو مخفف منصوص 

علیه في النص التجریمي مثلما رتب المشرع الجزائري أثر على صفة الجاني في 

. الجریمة یؤثر على العقوبة المرجوة له قانونا
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المصادر التشریعیة- أولا

القران الكریم  -أ

151سورة الأنعام الأیة -

59سورة النور الأیة-

التشریع المتضمن التعدیل الدستوري -ب

: بتاریخ 442-20: ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم2020الدستور الجزائري -

، المتعلق بإصدار التعدیل 2020، لسنة 82، الجریدة الرسمیة رقم 2020دیسمبر 30

2020نوفمبر 01الدستوري المصادق علیه في إستفتاء 

القوانین -ج

سنة 1966یونیو 08الموافق 1386صفر عام 18في المؤرخ156- 66لأمر ا-01

.المعدل و المتممالمتضمن قانون العقوبات

1966یونیو 08الموافق 1386صفر عام 18في المؤرخ515- 66لأمر ا-20

الإجراءات الجزائیة والمتضمن قانون 

المتعلق بحمایة الأشخاص 2010دیسمبر29المؤرخ في 10/12القانون رقم -03

.02لمسنین  الجریدة الرسمیة، رقم ا

، المتعلق بحمایة الطفل، الجریدة 2015یولیو15المؤرخ في 15/12قانون رقم -04

19/07/2015:المؤرخة في39رسمیة رقم 

القوانین الأجنبیة- 

، یتعلق بحمایة 1994أكتوبر31:، الصادر في1994:لسنة114:القانون عدد-01

.1994نوفمبر04:للجمهوریة التونسیة، الصادر بتاریخالمسنین، الرائد الرسمي

، المتعلق بكفالة الأطفال المهملین، 2002یونیو 01المؤرخ في 01/15قانون رقم -02

19/08/2002:مؤرخة في5031:الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة رقم
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لعنف ، یتعلق بالقضاء على ا2017أوت 11:الصادر في58:قانون أساسي عدد-03

.2017أوت 15: ، مؤرخ في65:ضد المرأة، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، العدد

المصادر الفقهیة - ثانیا

باللغة العربیة -أ

2003أحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائي الخاص،دار هومة ، الجزائر،طبعة -01

حیاتي،مؤسسة الكویت للتقدم العلمي الكویت، یعقوب : بیكاریا،الجرائم والعقوبات،ترجمة-02

1985الطبعة الأولى، 

بنتام،أصول الشرائع،ترجمة أحمد فتحي زغلول، المطبعة الأمیریة القاهرة، الطبعة -03

1988الأولى، 

جعفر عبد الأمیر الیاسین، التشرد و انحراف سلوك الصغار والأحداث،دارسة میدانیة -04

لبنان، الطبعة الأولى -، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتفي علم الإجتماع الجنائي 

2012

دون ، جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، دار العلم للجمیع، بیروت، الجزء الخامس-05

طبعة دون سنة 

لبنان –رمسیس بهنام ، النظریة العامة للقانون الجزائي،دار الكتب العلمیة ، بیروت -06

1990الطبعة الثانیة، 

سامي النصراوي،دراسة حول في أصول المحاكمات الجزائیة،دار السلام،بغداد،الطبعة -07

.1977الأولى، 

النهضة العربیة، طبعة ، دار )القسم العام(سامح السید جاد، مبادىء قانون العقوبات -08

1995

سماح خالد زهران، الطفل الجاني المجني علیه، دارسة نفسیة اجتماعیة في محاولة -09

2010لفهم سلوك الجریمة بالمجتمع ، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى ، 

للنشر ،الطبعة الأولى،دار صفاء )ضحایا الجریمة(صالح السعد، علم المجني علیه -10

.1999والتوزیع، 
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سلیمان بارش، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري ،القسم الخاص ،دار -11

1985الجزائر ، سنة -،قسنطینة 1البعث ، ط

دار المطبوعات عوض محمد محي الدین، حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیة، -12

1985الجامعیة، الإسكندریة،طبعة 

الحدیثة عبد الوهاب حومد،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة السوري،المطبعة-13

.1987دمشق، الطبعة الرابعة، 

جرائم الإعتداء على الأشخاص (عبد المهیمن بكر،القسم الخاص في قانون العقوبات -14

1976،دار النهضة العربیة،طبعة )والأموال

جزاء الإعتداء على –الخاص في قانون العقوبات علاء الدین زكي مرسي،نظم القسم -15

2013، الكتاب الثاني، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، طبعة -العرض
، المكتبة 16عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر، مختصر تفسیر ابن كثیر،ج-16

2003المصریة، صیدا، بیروت ،طبعة 
لحمایة الجنائیة للعرض في الشریعة الإسلامیة و القانون عبد العزیز محمد محسن، ا-17

1989الوضعي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،طبعة 

عبد االله سلیمان،شرح قانون العقوبات،القسم العام،الجزء الأول،الطبعة الخامسة،دیوان -18

2004المطبوعات الجامعیة،الجزائر،

، ،دار النهضة العربیة، طبعة )القسم الخاص(قوبات فوزیة عبد الستار،شرح قانون الع-19

1995

محمود أحمد طه،الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیه،أكادیمیة نایف العربیة للعلوم -20

1999الأمنیة،الطبعة الأولى،الریاض،

محمد عبد اللطیف عبد العال،مفهوم المجني علیه في الدعوى الجنائیة،دار النهضة -21

2006لقاهرة،الطبعة الأولى،العربیة با

محمود نجیب حسني،شرح قانون الإجراءات الجنائیة،الطبعة الثالثة،دار النهضة -22

.1995العربیة،القاهرة، 

محمد أبو العلا عقیدة،شرح قانون الإجراءات الجنائیة،دار النهضة العربیة،القاهرة -23

2001الطبعة الثالثة،سنة 
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دراسة مقارنة :محمود محمد حنفي،الحقوق الأساسیة للمجني علیه في الدعوى الجنائیة-24

2006القاهرة،دار النهضة العربیة،الطبعة الأولى،

،دار المطبوعات الجامعیة )القسم العام(قانون العقوبات محمد محي الدین عوض،-25

1985مصر،طبعة -الإسكندریة

، دار النهضة العربیة،طبعة )القسم العام(العقوبات محمود نجیب حسني، شرح قانون -26

1977

دراسة تحلیلیة تأصیلیة - محمد عبد الشافي،عذر الإستفزاز في قانون العقوبات -27

1996دار النهضة العربیة، القاهرة،طبعة -مقارنة

ي محمد أبو العال عقیدة، المجني علیه ودوره في الظاهرة الإجرامیة،دار الفكر العرب-28

1988القاهرة،الطبعة الأولى، 

نبیه صالح،دراسة في علمي الإجرام و العقاب،الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع -29

2003ودار الثقافة للنشر والتوزیع،الطبعة الأولى،عمان،

نبیل صقر ، الوسیط في جرائم الأشخاص، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع  -30

2009الجزائر، طبعة -عین ملیلة

المجلات القضائیة- ثالثا

2، العدد1983، نشرة القضاة، 18/01/1983:، الصادر بتاریخ30792:قرار رقم-01

2المحكمة العلیا، العدد، مجلة 18/02/2010:، الصادر بتاریخ580393:قرار رقم-02

3/90، 1989جانفي 17:،الصادر بتاریخ53125:قرار المحكمة العلیا رقم-03

المقالات العلمیة - رابعا

،من ملفات القضاء ومحاضر "جرائم المرأة"أشرف مصطفى توفیق، العالم السري للنساء-01

1997الشرطة، مكتبة رجب، القاهرة، 

راشد حامد، حمایة ضحایا تنفیذ العقوبات السالبة للحریة، تقریر مقدم للندوة الدولیة-02

لحمایة حقوق ضحایا الجریمة، مطبوعات مركز بحوث الشرطة لوثائق وبحوث الندوة 

1989المجموعة الثانیة ،
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شور سریر میلود، الحمایة الجزائیة للأشخاص المسنین في التشریع الجزائري، مقال من-03
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